88 4م 6م 84 7 4 54 ع 4+ ل ل 4+ 4+ 84 د 4 4 84 74 عنت 6م 6م 6م 


4.؟ 


ابن مالك النحوى في تفاسير القرآن 
الكريم 


دراسه تقد . م بها 
هاني كدهر عبد زيد العقت . ابي 
إلى مجلس كلية التربية في جامعة واسط وهي جزء 
من متطلبات نيل شهادة الماجستير في 
اللغة العربية 
بإضراف 
الأستاذ المساعد الدكتور 
سغيل جمان حاجي 
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المبحث الأول: ما 120075 
المسألة ا في جواز مجيء اطع "هذا" وبالعكس. 

المسألة الثالثة: في 1 مجيء الفاعل جملة. 

المسألة الرابعة: في جواز توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي. 
المسألة الخامسة: في اقتران الجملة الاعتراضية بالفاء. 

المسألة السادسة: في مجيء(في) بمعنى (على). 

المسألة السابعة: في كون لام من الأفعال الملحقة بأفعال الذم. 

مسألة الثامنة: في كون (كبٍ ر) تعمل عمل (بئس) في الدلالة على الذم. 
المسألة التاسعة: في جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالواو. 

المسألة العاشرة: في جواز عطف النعوت إذا تعتّدت. 


مسألة الحادية عشرة: في توجيه قراءة النصب في "كل" من قوله تعالى:((إك1 كن فيه .))١‏ 
المبحث الثاني: ما صرح المفسرون بنقله عن الكافية الشافية وشرحها. 
المسألة الأولى: في جواز إطلاق(من) و(ما) إذا اختلط الصنفان. 

المسألة الثانية: في دلالة "كاد" على النفي والإثبات. 

المسألة الثالثة: في مجيء اللام الجارة بمعنى التعدية. 


المسألة الرابعة: في الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 

المسألة الخامسة: في دلالة (بل)على الإضراب إذا جاءت بعدها جملة. 
المسألة السادسة: في جواز حذف لام الأمر وابقاء عملها. 

المبحث الثالث: ما صرح المفسرون بنقله عن ألفية ابن مالك. 
المسألة الأولى: في جواز الإشارة ب"أولئك" إلى جمع غير العاقل. 

لمسألة الثائية» في جواز.حذف العائد :على الام الموضول إذا كان .متصيويا . 
المسألة الثالثة: في إعراب'ذا" بعد'ما ومن" الاستفهاميتين. 

المسألة الرابعة: في كون تقديم الخبر مسؤغا للابتداء بالنكرة. 

المسألة الخامسة: في تقديم خبر كان على اسمها. 

المسألة السادسة: في توجيه الاسم المرفوع المعطوف بعد تمام جملة إِنَّ. 


المحتويات 


المسألة السابعة: في توجيه 'إن واللام' في قولنا: "إن زيد لذاهب'. 
المسألة الثامنة: في جواز حذف مفعولي ظنّ وأخواتها. 

المسألة التاسعة: في عامل المفعول المطلق. 

المسألة العاشرة: في مجيء المصدر المنكر حالا. 

المسألة الحادية عشرة: في تمييز أفعل التفضيل. 


المسألة الخامسة: في مجيء الحال جملة اسمية خالية من الواو. 
المسألة السادسة: في دلالة (يتَ) على التكثير والتقليل. 

المسألة السابعة: في إضافة 'إذا" إلى الجمل الاسمية . 

المبحث الثاني: آراء ابن مالك التي رفضها المفسرون. 
المسألة الأولى: في دلالة 'قد" مع الفعل المضارع. 

المسألة الثانية: في تعدية الفعل (استغاث) بالباء. 

المسألة الثالثة: في جواز انتصاب اسم الإشارة على المصدر دون إتباع. 


المسألة الخامسة: في إعراب كلمة "أسباطا". 

المسألة السادسة: في مجيء 'إذا" مجرور ب 'حتى". 

المسألة السابعة: في مجي 'ما" و 'مهما" الشرطيتين ظرفي زمان. 
المسألة الثامنة: في ماهية (كيف). 


المبحث الثالث: آراء ابن مالك التي عرضها المفسرون دون ترجيح أو رفض. 


المسألة الأولى : في مجيء "الذي" بمعنى "الذين". 


المسألة الثالثة: في مجيء الباء بمعنى 'من". 
المسألة الرابعة: في إعراب كلمة "الكواكب". 


المسألة الخامسة: في توجيه قراءة نافع 'تأمروني". 


المحتويات 


السالة السافسة: في حركة لام الأمن. 

المسالة السابعة: في “ماهية "إذا"-الفجافية + 

المسألة الكامنة: فى .ؤلالة الوا على التمني . 
0 


الفصل الثالث: شواهد ابن مالك في تفاسير القرآن الكريم. 


المبحث الأول: شواهده من القرآن الكريم . 
الفجالة الأولى :في تليق الففل اال" كلق العقل. 
الفساثة القائيةة في كزوج "ذا" عن الظرفية. 
المسألة الثالثة: في وقوع 'إذ" موقع "إذا". 
الصببألة الرايكة :"في مك امنا لبيان الجفن. 
السمالة الكابيية: في ارق" فلي 
المسالة الناسيةة ف جرع الباء يفعنى: اقل" 
الستألة السائعةة فى مهي ء اللذم بعت قو 
المسالة الامئة ٠‏ في حتف المظناف ولقاء عملة. 
المسألة التاسعة: في الفصل بين المؤكد والمؤكد: 
الفببالة القاقروة تدر الناء. ولت المقميك على المففل: 
المسالة :الجآدية عشرة: في حواز :افتران جواب” الملا" بالقاء إذا كان جملة أسمية: 
المبحث الثاني: شواهده من الحديث الشريف 
السالة الأولن» فى معاملة اشم '59 اليه بالنضنات مفاملة المضاف اقترف تر 
المسألة الثانية: إذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه (شهر) عمّه الحكم. 
المسألة الثالثة: في حاف لقاع نز عات اقلق 
أولا: شواهده الموجودة في الكتب السابقة. 
المسألة الأولى: في الحال المؤكدة للجملة. 
المسألة الثانية: في مجيء الباء زائدة. 
المسألة الثالثة: في كون'فل' كناية عن 'فلان". 
السدألة الرائعة: في مجيء الفكل المتضارع يترقرعا .بعد أن؟ المصدرية الناضنية. 
المسألة الكائسة: فين حدك لهم الأمن 
ثانيا: شواهده التي ليس لها وجود في كتب سابقيه . 
الفساقة.لأرني رف اسقوط توق تجمع البتكن الساف للضترورة. 
الله الكانية دفن اهما البرصهر ل الاسم 


المسألة الثالثة: الفصل بين الاسم الموصول وصلته بالجمة الاعتراضية. 

المسألة الرابعة: في مسوغات الابتداء بالنكرة. 

المسألة الخامسة: في اجتماع الظرف واسم الفاعل في الإخبار عن المبتدأ. 
المسألة السادسة: في استعمال "وني' بمعنى 'زال". 

المسألة السابعة: في إعمال "لا" عمل 'ليس". 

المسألة الثامنة: في إعمال "إن" عمل 'ليس". 

المسألة التاسعة: في جواز التعليق في الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. 

المسألة العاشرة: في دخول 'أل" التعريف على المفعول لأجله. 

المسألة الحادية عشرة: في تقديم الحال على صاحبة المجرور. 

المسألة الثانية عشرة: في جواز الابتداء بالوصف الرافع لفاعل سد مسد الخبر. 
المسألة الثالثة عشرة: في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 
المسألة الرابعة عشرة: في دلالة الفعل المضارع بعد 'لو" الشرطية على الاستقبال. 


المحتويات 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
أما بعد: 
فلا يخفى على باحث ما للنحو العربي من أثر بارز في توجيه النص القرآنيء إذ 
كان السروة: كتير ما يذكرون آراء النحاة في تفاسيرهمء وكانوا كثيراً ما ينسبون الآراء 
النحوية إلى أصحابهاء ويصرحون بمصادرهاء ويذكرون الخلاف النحوي فيها حتى ضدت 
كتبْ التفسير مباحتٌ نحوية كثيرة . 
ولا يخفى أيضا ما حظيت به تفاسير القرآن الكريم من عناية كبيرة عند الباحثين» إذ 
نال حظا وافرا .من الدراسات: اللغوية عني أغلد ها بدراسة: الجهود النحوية» والصرفية» 
والصوتية» والدلالية لمفسر بعينه» وهذا ما تعاهده الباحثون في قراءة المنجز التفسيري 
للقرآن الكريم؛ وقد جاء هذا البحث بإشارة من الدكتور نعيم سلمان البدري» إذ عرض علي 
أن درس 00 0 من المصصدادر النكوية التي اعتمدها المفسرون في تفاسيرهم ألا 
وهو آراء ابن مالك النحوية: وبعد البحث والتنقيب في كتب التفسير وجدت أنّ لآراء ابن 
مالك النحوية في تفاسير القرآن الكريم التي جاءت بعده النصيب الأوفر» إذ كان 
المفسرون كثيرا ما يذكرون آراءه وآراء النحويين فيهاء ويناقشونهاء ويخرجون منها بما 
وكناسب ملع توجيوهة اللتصنوضنق 'القرادوة:«وكانت متطكناتة: مصدرا مهما “من المضيادن 
النحوية التي اعتمدها المفسرون. 
وكان لمكانة ابن مالك في مجال البحث النحوي سببٌ يزيدني اصراراً على دراسة 
آرائه المبثوثة في كتب التفسير وموقف المفسرين منهاء فكان بحثي موسوما : 


(ابن مالك النحوي في تفاسير القران الكريم) 


المقدمة 


وقد :قضدرت دراستي. .على كتنت التفندير :الثي: تقلت آراء أبن مالك وآراء التحويين 


التي نقلها وتبناهاء وهذه الكتب هي: 


البحر المحيط: أبن حيان محمد بن يوسف الأندلسي زته: “اه ). 

تفسير ابن عرفة: لاعن عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي (ت”٠8ه).‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن: لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 
زته/اىه). 

اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي 
(ت بعد١88ه).‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين أبي الحسن ابراهيم بن عمر 
البقاعي(ت815ه). 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام را الحكيم الخبير: 
لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني (ت51/17ه). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
زت45كه ). 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين 
الآلوسي(ت17170ه). 

هميان الزاد إلى دار المعاد: لمحمّد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عيسى بن 
محمد بن عبد العزيز بن بكير الحفصي(ت1787١ه).‏ 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: للشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور(ت557١ه).‏ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقيطي (ت91١ه).‏ 
واقتضت طبيعة هذه الدراسة» وبعد الانتهاء من استقصاء موضوعاتها أن تنتظم في 


تاذكة فصول تتق دي جقية فيد «القاقمة بقعي لضن واللفة كليو 


المقدمة 


ولم أعقد في الرسالة تمهيدا أترجم فيه لابن مالك الأندلسيء وذلك أنّ الذين 
ترجموا له من أصحاب التراجم(')» ومن الدارسين المحدثين!'! قد وذوا الكلام عن حياته 
والرركه معي نس باس د 
أما تفيل و فقد كينت فيه: 
(آراء ابن مالك التي صرح المفسرون بمصادرها) وهذا الفصل يعنى 
بدراسة آراء ابن مالك التي صرح المفسرون بمصادرهاء وجاء في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ما صرح المفسرون بنقله عن التسهيل وشرحه . 
المبحث الثاني: ما صرح المفسرون بنقله عن الكافية الشافية وشرحها. 
المبحث الثالث: ما صرح المفسرون بنقله عن ألفية ابن مالك . 
أما كتب ابن مالك الأخرى فلا أكاد أقف لها على ذكر في تفاسير القرآن الكريم إلا 
شواهد التوضيح إذ ورد ذكره في تفاسيرهم لكنهم لم ينقلوا عنه بالحجم الذي يمكن أن 
ينهض به مبحث في الرسالة. 
وأما الفصل الثاني فدرستٌ فيه: 
(مواقف المفسرين من آراء ابن مالك)» وقد انطوت تحته ثلاثة مباحث: 
التبحت الأيل: آراء ابَق مالك التى تقيلها المفسروق: 
المبحث الثاني: آراء ابن مالك التي رفضها المفسرون. 
المبحث الثالث: آراء ابن مالك التي عرضها المفسرون دون ترجيح أو رفض. 
وأما الفصل الثالث فدرست فيه: 
(شواهد ابن مالك في تفاسير القرآن الكريم)» وقد بئ أنّ المفسرين لم 
يقتصروا على ذكر آراء ابن مالك النحوية؛ بل تجاوزوا ذلك حتى نقلوا شواهدها معهاء إذ 


-45 5/7 والوافي بالوفيات: 588-5/5/79» وطبقات الشافعية:‎ ,74-١5/” تنظر ترجمته في ذيل مرآة الزمان:‎ )١( 
وغاية النهاية: ؟/6٠7١-185١ء وبغية الوعاة:١/19١١55-1١» ونفح‎ »,553-5751//١7 والبداية والنهاية:‎ ». 5 
7/ا7.‎ /١ الطيب:5727/7,. ودائرة المعارف الإسلامية:‎ 

)١(‏ ينظر: الحجة النحوية عند ابن مالك في شرح الكافية الشافية »١5-©:‏ ومسائل الخلاف النحوي في تسهيل ابن 
مالك 18-١7:‏ ء وابن مالك صرفيا : 75-4١؛‏ والمدرسة النحوية في مصر والشام ٠ ١54-١547:‏ ومآخذ أبي حيان 
النحوية والصرفية على ابن مالك : 7-5. 


المقدمة 


نقلوا شواهده القرآنية والحديثية والشعرية مصرحين بأنّها من شواهد ابن مالك وكان هذا 
المبحت“ الأول: شتواهذه من القران الكريم : 
المبحث الثاني: شواهده من الحديث الشريف. 
المبحث الثالث: شواهده من الشعر. 


وأُما الخا تمة» فقد أوجزت فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث. 


وقد تنوعت مصادر البحث ومراجعه إذ تقف كتب ابن مالك وتفاسير القرآن الكريم 
التي نقلت عنه في مقدمتها فهي الأساس الذي تستند إليه هذه الدراسة. 

اما ١‏ الميسنايس للخو فلمك «تمقيفج: أصيناة: اتكةة ركفم النكو قديدا 
وحديثها. والثاني: كتب تفاسير القرآن الكريم ومعانيه واعرابه وقراءاته. والثالث: كتب 
التراجم والسير والطبقات. 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى رئاسة قسم اللغة العربية ولجنة 
الدراسات العليا التي شرفتني باختيارها الدكتور سهيل نجمان حاجي مشرفا على الرسالة: 
اذ كان لكاذا ومكترفا وأيا وأيكا :لكان طنيانا "كفا . 

كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل في قسم اللغة العربية لا سيما أستاذي 
ومعلمي الدكتور نعيم سلمان البدري الذي وضع مفتاح البحث في يدي بعد أن أضاء لي 
عليه طريق العسين له مقي 4ق الشعن والإمتعات: 

وأخيرا أتوجه إليه تعالى أن يجعلٌ عملي هذا خالصا لوجهه الكريم مقبولاً عنده» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

ولخو :قتعوانا أن الحيرة رتب نالفي 


“كضيية 5ض > 


الفصل الأؤل 
اراء ابن مالكل تي صرح المفسرون 
بمصادرها 


+ 2قيعغي؛ئه2# 265 26 “ير __ي#ثر يي *ر _ _ي«#ثر __ي*ثر ‏ ي4 ري 4 را #4 را .هر 


المبحث الأؤل: ما صرح المفسرون بنقله عن التسهيل وشرحه. 


كه” ااككمه 


المبحث الثاني: ما صرح المفسرون بنقله عن الكافية الشافية وشرحها. 


2> 2> 2> 


المبحث الثالث: ما صرح المفسرون بنقله عن ألفية ابن مالك. 


أ27يغة2 2606 22# _ي*ر _ي*ثر _ي* رز ي*ثر  _‏ #ثر ا و > را .هر 
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الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


يعَدُ كتاب 'تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" وشرحه من أبرز مؤلفات ابن مالك 
التي عني بها الباحثون(")» وهما من المصادر النحوية التي اعتمدها المفسرون في توجيه 
النصٌ القرآني؛ إذ كان المفسرون كثيرا ما يصرحون بالنقل عنهما في تفاسيرهم؛ وفيما 
يأتي دراسة للمسائل النحوية التي نقلها المفسرون عن التسهيل أو شرحهء مصرحين بهما. 
المسألة الأولى: في جواز مجيء 'ذلك" بمعنى 'هذا" وبالعكس. 


اختلف النحويون في جواز نيابة اسم الإشارة الدال على البعد عن الدال على القرب 
وبالعكس» فذهب الفراء(ت ١٠ه)‏ في توجيه قوله تعالى: (تَدكَ الكاب لآ ريب فيه76) 
إلى أنّ "ذلك" تأتي بمعنى "هذا" من وجهين؛ أحدهما: أن يكون "ذلك" في النص القرآني 
السالف على معنى: هذه الحروف يا أحمدء ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك. 


العو ان كر اذ طربيهي “لما ساعن دهن را 
أتبعته بأحدهما بالإخبار عنهء تقول: قد قدم فلان فيقول السامع: قد بلغنا ذلك» وقد بلغنا 
هذا الخبر» فصلحت فيه "هذا" لأنّه قد قرب من جوابه» فصار كالحاضر الذي تشير إليه 
وصلحت فيه 3ك" لانقضائه والمنقضي كالغائب» فإن كان المشار ليه شيئا قائما يرى لم 
يجز أن يكون 3لك" بمعنى 'هذا", ولا 'هذا" بمعنى "ذلك" فلو رأيت رجلين تنكر أحدهما 
لقلث للذي تعرف: من هذا الذي معك؟ ولم يجز لك أن تقول: من ذلك؟ لأكك تراه 
مكنذا 

وذهب إلى ذلك أبو عبيدة(ت١١7‏ ه) أيضا إذ ذكر أنَّ كَدكَ الكتذاب" معناه: هذا 
الكقات اه عاذ > :كلق ىرن لوت تكافلي القاهة افتظين لد ماظن العاقى + كلو 
الشاعر (©): 


)١(‏ قامت على كتاب التسهيل وشرحه جملة من الدراسات الجامعية؛ منها: مسائل الخلاف النحوي في تسهيل ابن 
مالك؛ لعبد المجيد ياسين الحميدي (رسالة ماجستير أجيزت في كلية الآداب/ جامعة بغداد » ١185‏ م)» وأسباب 
ترجيحات ابن مالك النحوية في شرحه التسهيل؛ لعلي بن علوي بن عوض (رسالة ماجستير أجيزت في كلية اللغة 
العربية/ جامعة أم القرى» 575 ١ه)ء‏ والمسائل الخلافية في شرح التسهيل لابن مالك من أوله إلى باب العدد وكناياته» 
لآمال على عبد العال (أطروحة دكتوراه أجيزت في كلية الدراسات الإسلامية/ جامعة الازهره 57 اه 5١0٠5م).‏ 

* البقرة:‎ )١( 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء: ١١-١١/١‏ 

(:) البيت لخفاف بن ندبة السلمي في مجاز القرآن: 77/١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيمت مالكا 
أفرلك له والرشخ : «ياطن .830 تأمّل خففاً إقي أنا ذلكا 


يريد: أنني أنا هذا. 


وذ قل عن المبرد (ت 85١ه)‏ أنه رفض ما ذكره الفراءء وأبو عبيدة» إذ ذهب إلى أنه 
لااوكرة هه ذلك امشعنق "هذا اويا "هذا" يسع اذلقالء لآق "هذا" لها فرني و اذلك؛ 
لما بغء فإن دخل أحدهما على الآخر انقلب المعنىء وذهب الكسائي(ت183١ه)ء‏ وابن 
كسان زك اف إلى أن "ذلك" وين :إلى القراتالذي”في الشاءه والقوك مق الستماءة 
والكتاب والرسول في الأرضء فقال: ذلك الكتاب يا محمد("). 


وخلاصة ما تقدم أنّ للقدماء في مجيء اسم الإشارة الدال على البعد مكان الدال 
على القرب مذهبين» فمنهم من جوز ذلك وهذا ما ذهب إليه الفراء وأبو عبيدة» ومنهم من 
كله انها د فلن عرزن سرك 


أما ابن مالك فقد صرّح في تسهيله بجواز مجيء "ذلك" بمعنى هذا للتعظيم» وذلك 
بقوله: (( وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه» وذو القرب 
عن ذي البعد لحكاية الحال؛ وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما قد ولياه))(". 


وذهب في شرحه! “إلى أنّ من نيابة ذي البعد عن ذي القرب لعظمة المشير قوله 
تعالى: ( وما د لك بويد ك يا لأا سوفن :نالف هن العكلمة المشان :ننه انه ا 
هِكم الله رَبّي14*)» ومن نيابة ذي القرب عن ذي البعد لحكاية الحال قوله تعالى: ( ذ وج 
فيه ١‏ رظن هد تلان ها من شيع + ويدًا من عوّه76"), وأما تعاقب ذي القرب» وذي البعد 


)١(‏ ينظر رأي المبرد والكسائي وابن كيسان في اعراب القرآن للنحاس: ١/4-178"؛‏ ولم أقف على رأي المبرد في 
المقتضب. 

.758/١ شرح التسهيل:‎ )١( 

(") ينظر: المصدر السابق: 5431-55//١‏ 
)5( 

(5) 
(0) 
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طه: ١17‏ 
الشورى: ٠‏ 
القصص: ه 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


على أثر ما الإشارة إليه فكقوله تعالى: نَذكَ ذ نلوه ذلك من الآيات والتكر الكيم)7", 
ثم قال: فإنّ هذا له و الصّص الْحخْ276". 


وما 'ذكرة ابْن “مالك في..هذة. المسألة نقله ابن عاشون في تفسيره مضرها يقيوله 
وارتضائه. إذ قال: ((وابن مالك في "التسهيل" سوّى بين الإتيان بالقريب والبعيد في 
الإشارة لكلام متقدم إذ قال: وقد يتعاقبان أي "اسم القريب والبعيد" مشارا بهما إلى مأولياه 
أي من الكلام ... وكلام ابن مالك أوفق بالاستعمال إذ لا يكاد يحصر ما ورد من 
الاستعمالين ... فلا جرم إن كانت الإشارة في الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار 
رفعة شأن هذا القرآن لجعله بعيد المنزلة . وقد شاع في الكلام البليغ تمثيل الأمر الشريف 
بالشيء المرفوع في عزة المنال لأنّ الشيء النفيس عزيز على أهله فمن العادة أن يجعلوه 
في المرتفعات صونا له عن الدروس وتناول كثرة الأيدي والابتذال))7). 


المسألة الثانية: في استغناء جملة الخبر عن الرابط إذا كانت عين المبتدأ. 

ذهب النحويون إلى أنّ الجملة الواقعة موقع الخبر لاب د لها من رابط أو عائد يعود 
على ,الديكا لإريطيا يده وذكزوا اأقها: قن ستتعتي :عن الزبة ذا كاتف جين الميكذ'' ا#اكال 
ابن مالك في التسهيل: (( وان اتحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها استغنت عن عائد: 
والا فلا...))7)ء وبين في شرحه أنّ الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كحديث وكلام ومنه 
ضمير الشأن والقصة كقوله تعالى: 9ل هم الله أحد6(". ومن الإخبار عن المبتدأ 
بجملة متحدة :به معنى قول الرسول: (ضلى. الله عليه واله وسلم):- ((أفضل ما :قلت أنا 


)١‏ آل عمران: /ه 

؟) القصص: 57 

") التحرير والتنوير: 571١-5١9/١‏ 

:) ينظر: ارتشاف الضرب: 5/9١١١»ء‏ ومغني اللبيب: ”/١5١ء‏ والمساعد: 252١/١‏ وشفاء العليل: ؟/2,589 
وتعليق الفرائد: 4157/5 وشرح التصريح: .555/١‏ 

(8) شرج الفسهيل 71/1 

١ الإخلاص:‎ )5( 


) 
) 
) 
) 
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والنبيون من قبلي لاله إلا الله))7"): ون الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى هي التي تتضم: 
دا بد نتوين بك انه اندلا 


وما ذكره ابن مالك نقله الآلوسي في تفسيره من غير تأييد أو رفضء إذ قال مصرحا 
بما نقله عن التسهيل: (لأنّ ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء خبره الجملة بعده 
ومثلها لا يكون لها رابط لأنها عين المبتدأ في المعنى والسر في تصديرها به التنبه من 
أول الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير... وقد دكّ كلام 
ابن مالك في التسهيل على المراد بكون الجملة التي لا تحتاج إلى رابط عين المبتدأ أنها 
وقعت خبرا عن مفرد مدلوله جملة))7. 

وهذا ما يمكن أن يعد قبولا لمذهب ابن مالك ومن سبقهء وذلك أنّ الآلوسي ذكر مذهب 


ابن مالك من غير أن يرفضه ويرده . 


المسألة الثالثة: في جواز مجيء الفاعل جملة. 
اختلف النحويون في جواز مجيء الفاعل جملة؛ وخلاصة ذلك ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: لا يجوز مجي الجملة فاعلاً مطلقاء فلا يجوز أن تقول: يعجني.يقوم زيد 
على أن تكون جملة 'يقوم زيد' فاعلاء وهذا مذهب جمهور النحاة7”)» لذا نجدهم يؤولون ما 
دل ظاهره على أَنّ الجملة وقعت فاعلاء كقوله تعالى: ( دَمَّ با له م من به ما رأواً الآيات 
ليجد نه حتّى حين714)؛ فوجهوا فاعل 'بدا"» ثلاثة أوجه: 
الأولة أن يكون الفاعل ضمير المصدر الدال عليه7": وهو البداءء والتقدير: بدا لهم 
هو؛ أي: البداء» وتكون اللام في 'ليسجننه" إا جواباً لقسم محذوف والتقدير: والله 


.577 51١/١ موطأ الإمام مالك:‎ )١( 

"11١-99١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

(؟) روح المعاني:٠759/9-.717‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن واعرابه: ٠١4/7‏ 75. وكتاب الشعر: ٠207/7‏ والبيان في غريب إعراب القرآن: 641/7 
وشرح الجمل لابن عصفور: .1517/١‏ والبحر المحيط: 07/5" وهمع الهوامع: 717/7 

(5) يوسف: 5" 


(1) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: »5١/7‏ وشرح الجمل لابن عصفور: .١61//١‏ 
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ليسجننه» واط جوابا للفعل 'بدا" لأنّه من أفعال القلوب؛ وأفعال القلوب تجري مجرى القسم 
فتحتاج إلى جواب. 

الثاني: أن يكون الفاعل ضمير الفعل " ليسجننه(". 
الثالث: أن يكون الفاعل محذوفا يدنُ عليه سياق الكلام» والتقدير: بدا لك فيها رأي7) 
المذهب الثاني: يجوز مجي الجملة فاغلاً مطلقا» فيجوز أن تقول: يعجني يقوم زيك وهذا 
ما نسب إلي جماعة من الكوفيين» منهم هشام بن معاوية الضرير(ت5١٠ه)ء‏ 
وثعلب(ت١75ه)(!‏ واستدلوا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم والشعر من إسناد الفعل 
إلى العملة: 

المذهب الثالث: يجوز مجي الجملة فاعلاً شريطة أن يكون الفعل قلبياء وقد عق عن 
الجملة باللام» وهذا ما ذهب إليه سيبويه(ت ١8٠١‏ ه)إذ قال: ((... قال: والله لت أت ين 
كما قال: قد علم تٌ لعبد الله خير منكء وقال: أظنٌ لتسبقتيء وأظن ليقومنٌ لأنّه بمنزلة 
علمت. وقال عز وجل: 8م بها له م من بد ما روا الآيات (يج نه 4 » لأنّه موضع 
ابتداء. ألا ترى أَدّ ك لو قلت: بدا لهم أَيُهم أفضلء لحمن كحسنه في عت » كأك قلت: 
ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا))!؛) 

وتبعه في ذلك ابن مالك بيد أنه ذهب إلى جواز مجيء الفاعل جملة على سبيل 

التأويل إذ قال: ((... ومن الفاعل المؤولة قوله تعالى7): ( وت يّن لكم كف ذعنا بهم 
وصْويا ذكم الأُمذال4: ففاعل تبين مضمون كيف فعلناء كأئه قال: وتبين لكم كيفية فعلنا 
بهم. وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل))7) 

وأجاز ذلك الدماميني(ت177ه) أيضا إلا أنه اشترط أن يكون مع الاستفهام خاصة: 
على أن يكون الإسناد إلى مضاف محذوفء تقول: ظهر لي أقآم زيد» وتقدير ذلك عنده: 
شين ل قراف 1 بار 0 
)١(‏ ينظر: البيان: ؟/١5»‏ وهمع الهوامع: ١55/١‏ 
0 كتاب الشعر: 505/7, والبيان: »5١/7‏ وشرح التسهيل: ١7١/7‏ 
(") ينظر: البحر المحيط: »١77/١‏ والتذييل والتكميل: »١١7/7‏ وتعليق الفرائد: 5١1/5‏ 
0 0 
)5( 
0( 
0( 
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ابرا 
1 ا بذلسقل 
)٠‏ ينظر: تعليق الفرائد: 7١7/5‏ 
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والذي يعني البحث في هذه المسألة ما ذكره الآلوسيء إذ نقل كلام ابن مالك من شرح 
التسهيل من غير أن يعلق عليه وذلك بقوله: ((وظاهر كلام ابن مالك في شرح التسهيل 
أنّ الفاعل في ذلك الجملة لتأويلها بالمفرد حيث قال: وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار 
التأويل كما جاز في باب المبتدأ...))("). 


المسألة الرابعة: في جواز توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي. 


اختلف النحويون في جواز توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي» وخلاصة ما 
ذهبوا إليه أربعة مذاهب: 


النذافك الأول لذ يجود توسظة:الحال .دين الميتدا وعاملها الطرقنمظلقا افلا تقول زيد 
قائما في الدارء ولد وين قاثما عندكعلك أن .تكو قاكما ""خالا: وهذا ما يفهم من كلام 
سيبويه إذ قال: ((واعلم أنه لا يقال قائما فيها رجل . فإِن قال قائل: إجعله بمنزلة راكباً 
مر زيد وراكبا من الرجلء قيل له: فإنّه مثله في القياسء لأنّ فيها بمنزلة مرّء ولكنهم 
كرهرا: ذلك فينا" ل يكن اهن القمق :الأ فيه والدراتها" لا .لتصيرةن,تصرت؟ الفكل: وليدن 
عل ولكنيق. ٠‏ أدزلةمشرلة ما .تتفت يه القند “مق الفعل :فا جره كما أخركه. اورت 
لتكت رف ال سداد جورف فانها برجل لا يجوزء تمصن قن :العامن ,في اده 
وليس بفعلء والعامل الباء» ولو حسن هذا لحسن قائما هذا رجل» فإن قال: أقول مررت 
بقائما رجلء فهذا أخبث))7". 


وتبعه في ذلك طائفة من النحاة()» وبهوا أنّ السبب في ذلك يعود لضعف العامل 
الظرفي » فكما أنّ الفعل المحض يضعف عمله في ما تقدم عليه كقولك: زيد ضربت: 
كذلك يكتنمف عمل العامل الطرفى إذا تقد له عليه(). 

ٍ فئ. إذ١‏ نقح معمول- حر 


575/١7 روح المعاني:‎ )١( 

١75/7: الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول:2784/1 واللمع في العربية:251 وشرح الجمل لابن عصفور:١/2775‏ والبسيط في شرح 
الجمل: 577/١‏ وأوضح المسالك:؟75/7"؛ وهمع الهوامع: 77/5 

(؟) ينظر: الإيضاح: ١17١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


المذهب الثاني: يجوز توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي مطلقا » وهذا ما ذهب إليه 
الفراء في توجيه قوله تعالى: 'و السّماوات مَلْويّاتَ بيذ ه27. إذ قال: ((ترفع السموات 
بمطويات إذا رفعت المطويات. ومن قال 'طُويّات' رفع السموات بالباء التي في يمينه 
كأنّه قال: والسدموات في يمينه. وينصب المطويات على الحال أو على القطع. والحال 
أجود.))!)؛ ف سب هذا المذهب إلى أبي الحسن الأخفش(ت5١؟ه)‏ (, 


المذهب الثالث: يجوز توسط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي؛ إذاكاق: الكال كرفا أو 
كارا ومكرورات ل عندك في الدار ف من إذا كان غير ذلك؛ أي : إذا كان الحال 
اسما صريحاء فلا يجوز تقديمه؛ وهذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي(ت171ه)(*)؛ وتبعه 


فيه ابن برهان(ت455ه)١‏ ا 


المذهب الرابع: يجوز توسيط الحال بين المبتدأ وعاملها الظرفي إذا كانت من مضمر 
مرفوع؛ فتقول أنت قائما في الدارء وهذا ما نسبه السيوطي(ت١١31ه)‏ إلى الكوفيين7") 


أما ابن مالك فقد. ذهب إلى جواز ذلك إلا أنه نعته بالضعفء إذ ذهب إلى جواز 
تونطة: على. ضتفف" :إ3ا كاخ: الخال انهنا نويه :وذلك :يفول ((فإن :كان العام 
المتضيين: معتى «الفمل دوق كروفة :ظرقا” :أو كرك بحر يرقا “بايش بها الكان له بجاز 
توسيط الحال عند الأخفش» صريحة كانت نحو: َك مكنا في الدار وبلفظ ظرف أو 
حرف جر كقول الشاعر7": 


ونحن مننا البحر أن تشربوا به وقد كازمنكم ماؤه بمكان 


>17 الزمر:‎ )١( 

25 معاني القران: ؟/5”‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 275/7 وشرح عمدة الحافظ: 4717-455» وشرح التسهيل: 705/7؛ وهمع 
الهوامع: 7/5", والبهجة المرضية: 7/5 

(5) ينظر: كتاب الشعر: 7545/١‏ 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية: ؟/55»؛ وهمع الهوامع: 4/؟”. 

(1) ينظر: همع الهوامع: 77/5 

(0) البيت لابن مقبل في ديوانه: 537 7 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


وتكينقةه القدائن 26 الفبريكة اشهت» العامل وظيون «الفمله وم شراقة: الحا كه 
قراءة بعض السلف7): ( والسسّماواتٌ مطويّات بهينه276؛ وقول ابن عباس رضي الله عنه 
نزلت هذه الآية ورسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) متواريا بمكة» وقول الشاعر (): 


ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة كشبه الحال فيه بخبر إنّ إذا كان 
ظرفا» كما استحسن القياس على: إِنَّ عندك زيداء لكون الخبر فيه بلفظ الظرف الملغيء 


وقد كان منكم ماؤبمكان 


وغير الأخفش يمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظفي مطلقا » والصحيح جوازه 


وهذه المسألة ذكرها محمد يوسف أباضي في تفسيرهء إذ قال: (( ... وقرأ الحسن 
البصري 'مطويات" بالنصب على الحال من ضمير الاستقرار فإنَّ يمينه حينئذ خبرء وهذا 
قوق الأحفدق: والقراج :وان مالف :في التسهرق وشريكة)) 14 رهذا: تصيريح مقه بان :اك نزالك 
مسبوق بهذا الرأي إلا أنه لم يبين لنا موقفه منه وانما اقتصر على ذكره في تفسيره من 
غير تأييد أو رفض. 


)١(‏ وهي قراءة عيسى بن عمر » وعاصم الجحدريء والحسن البصريء ينظر: معاني القرآن للفراء: ”/575» واعراب 
القرآن للنحاس: ؟7/١87,‏ والمحتسب: :.7735/١‏ ومعجم القراءات: ١88/76‏ 

17 الزمر:‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه: ٠ه‏ 

(5) شرح التسهيل: 555/7» و ينظر: شرح عمدة الحافظ: 6517-4575 

(5) هميان الزاد: 11/١5‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


المسألة الخامسة: في اقتران الجملة الاعتراضية بالفاء. 


إنَّ ما حظيت به الجملة الاعتراضية من موقع؛ أوقع بينها وبين جملة الحال تشابهاً: 
وهذا ما دفع النحويين إلى وضع بعض الضوابط التي تساعد على الكشف عن بعض 
الفروق التركيبية بينهماء ومن تلك الضوابط: 
أولاً : أنّ الجملة الحالية تؤول بالمفرد» ويمكن له أن يحل محلهاء وهذا مالا يجوز في 
الجملة الاعتراضية» يقول ابن مالك بعد ما ذكر هذا الفارق: (( فد ذلك على أنّها جملة 
اعتراضية لا حالية» لأنّ الجملة الحالية لا يمتنع أن يقام مفرد مقامهاء فهذه أحد الأمور 
الفارقة بين الجملة الاعتراضية والحالية))("). 
ثانيا: أنّ الجملة الاعتراضية يجوز تصدرها بما يدل على الاستقبال ك 'السين وسوف' 
و'لن"7")؛ فمن اقترانها ب 'سوف" قول الشاعر7): 

كنا أخرف موف إكال انرق أقرم آل خصن أماتساء' 
ومن اقترانها بلن قوله تعالى:فلإن لمت كوا وذن تَقطُوا .96‏ 
أما الجملة الحالية» فلا يجوز تصدرها بذلك؛ للتنافي بين الحال والاستقبال بحسب 

اللفظ وان لم يكن هناك تناف بحسب المعنى7"). 

ا ال 

واذ التعليلية!"» ومدّل ابن مالك لاقترانها بالفاء بقوله تعالى: فلا أيه ١‏ الذين أمذ وا كد وأ 

قوَامينَ بالط شه كاء لله ولو على أن سكم أو الوالدن والأقوبين إن كن عَيا أوفة يرا 
إلى أدهما فلا ت تبعا اله وى أن د علوا وإن ت لووا أو تعرضوا ذ إِنّ الله كان بما د عون 

خبيرا 76". 


"١/7/١ شرح التسهيل:‎ )١( 

(") ينظر: المصدر السابق: "1717/١‏ 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه: لا 
(5) البقرة: 5 ” 

(5) ينظر: حاشية الصبان: ”7178/5 
(1) ينظر: شرح التسهيل: ؟/30717؟. 
0( 


١” النساء:‎ ١/ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


أما الحالية فلا تقترن إلا بالواوء شريطة ألا يليها مضارع مثبتٌء وإذا وليهاء فإنّ ذلك 

عل اماق يندأ والفدل قدو 

احا أن الجملة الاعتراضية يمكن أن,تكوق كلليية!!)» كقزله تعالي :رامد خ روا لذ وبهم 
فى ضر ال وب إلا الله. ردم د صَروا دي ما :قفرا وم طون 176 أم الهملة«الهالية 
فلا تكون إلا خبرية/"). 

00 3 ما وضعه النحويون من الفوارق بين الجملة مه 0 يمكنه أن 
لد بع كي ان رن ل أو اعتراضاً على وفق هذه 
الفوارق» فابن مالك نفسه الذي حثنا بهذه الفوارق قد مثّل للجملة الاعتراضية التي تكون 
بين الناسخ واسمه() بقول الشاعر('): 

كأنَّ وقد أتى حول جديد أثافيها حماماتٌ مثول 

وتحفل .هذا الشاقك تفيية دلئلا -عك معاملة العرب الحال معاطلة الرف» إد قال 
((قد عاملوا الحال معاملة الظرفء فأولوها كأنّ ومنه قول الشاعر: ... البيت ))7") 

وذكر ذلك في الموضعين جازما من غير أن يشير إلى جواز الوجهين فيه» ومع ذلك 
فإنَّ ما ذكره في تسهيله في كون الجملة الاعتراضية تقترن بالفاء نقله الآلوسي في تفسيره 
[لأذادة عرضية عرهنا مخ كين :تانيك أو ترفظوي 5ك الك مضنوها هنا فتلههن اتسين 
وذلك بقوله: ((واقتران الجملة المعترض بها بالفاء قد صرّح به ابن مالك في التسهيل من 
غير نقل اختلاف فيه))("). 


7171/7 ينظر: حاشية الصبان:‎ )١ 
ينظر: شرح التسهيل: فلفس‎ 1 
١١ه آل عمران:‎ )"» 

ينظر: حاشية الصبان: ؟/717/17” 


( 
( 
( 
0 
) ينظر: شرح التسهيل: ا1؟-/الا؟ 
( 
( 
( 


زع 
5) البيت بلا نسبة في الخصائص: 551» ومغني اللبيب: 55/”7», ولسان العرب: (ثفا). 
)٠‏ شرح التسهيل: ؟/1-١‏ 

4 روح المعاني: يت 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 
المسألة السادسة: في مجيء(في) بمعنى (على). 


ذهب جماعة من النحويين إلى جواز مجيء (في) بمعنى (على)١!‏ وذلك لتداخل 
معنييهما في بعض المواضع إذ يقع بعضها موقع بعض لأن معنى (على) الإشراف 
والارتفاع» ومعنى (في) الوعاء والاشتمال وهي خاصة في الأماكن ومكان الشيء قد 
يكون عاليا مرتفعاء وقد يكون منخفضا(": 


وتبعهم ابن مالك في ذلك إذ ذكر في التسهيل أنّ حرف الجر 'في" يكون بمعنى 
'على7) كقوله تعالى: وزَأْصَل بكم في جنوع التخل4!)؛ كما ذكر أنَّ الحرف "على' 
يكون بمعنى 'في7) كقوله تعالى: ( واتبوا ما د تذوا الشَياطين على ملك مذييان76, 
وقوله: ( وَل اللدينةة عذَى حين ع مْنَ أطي 741١‏ 


وهذه المسألة ذكرها الآلوسي في تفسيره واعتمد عليها في توجيه النص القرآني 
مصرحا بما نقله عن التسهيل إذ قال: ((على ملك سليمان متعلق ب 'تتلوا"» وفي الكلام 
مضاف محذوف أي عهد ملكه وزمانه أو الملك مجاز عن العهد وعلى التقديرين على 
بمعنى في كما أنَّ في بمعنى على في قوله تعالى: لأْصَل بكم في جنوع الكخل» » وقد 
صج في التسهيل بمجيئها للظرفية ومثل له بهذه الآية))7)؛ وهذا ما يمكن أن يعد قبولا 
لمذهب ابن مالكء. وذلك أنّ الآلوسي ذكر مذهب ابن مالك بعد أن وجه النص القرآني 
على تقدير (في) بمعنى(على). 


. 6 ومعاني القرآن للفراء: 5576/7 .» ومغني اللبيب:‎ » 1١ ينظر: معاني القرآن للأخفش:‎ )١ 
1/1 ؟) الاقتضاب:‎ 

") ينظر: شرح التسهيل: ؟/ لاه ١‏ 

7١ طه:‎ ): 

5) ينظر: شرح التسهيل: ١/7‏ 
اميا ١6.١‏ 

) القصص 
( 


./ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8) روح المعاني: 881/١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


المسألة السابعة: في كون 'ساء" من الأفعال الملحقة بأفعال الذم. 


لعلّ صيغتي 0 وبئس' أشهر ما ورد من صيغ المدح والذم» وتكون نعم للمدح 
العام كقوله 0 1 العامل ين»! ''» وبئس للذم العامء كقوله تعالى: وبرس 
ا الظ” “ال مين 1(4) 


وقد ذكر النحويون صيغا قياسية أخرى للدلالة على المدح والذم» ومن هذه الصيغ 

سنيعة” "قلق" :يفقح الفاغ :وطنم: العيق: :وهذه الصبيعة وان كانت أفلر 'شهرة من تلكما 
ا إلا أتها لا تقل أهمية عنهنناء قال المبرد: ‏ ((واعلم أن .ها كان .مثل كوم زيد: 
وتوت هري فاإندا ركاه اف الند ع معن ها كحك مق تكو ها! إرقه رهد ذلك 
أشرف بهء وكذلك معنى نعم إذا أردت المدح ومعنى بئس إذا أردت الذم ومن ذلك قوله 
غز وجل لإساء مذلا القاوم»71) كما تقول: تعم زجلا أخوك: وكرم رجلا عبد اش))! ا 
وقال ابن السراج (ت5١5‏ ه): ((وما كان مثل: 3 علا 37 520 000 و إذا 
تعجبت فهو مثل: نعم رجلا زيد لأنّك إنما تمدح وتذم وأنت متعجبء ومن ذلك قول الله 
سبحانه:( ساء مدلا القوم الدّذين كلب وا76*)» وقوله:( كي رت كدمة 3 خرج من أواههم )1 
وقال قوم: لك أن تذهب بسائر الأفعال إلى مذهب 'نعم وبئس" فتحولها الى "فال" فتقول: 
علم الرجل زيد» وضربت اليد يده وجاد الثوب ثوبه» وطاب الطعام طعامه» وقضى الرجل 
زيد))(". 


١١5 آل عمران:‎ )١( 

2( آل عمران: ١١١‏ 

(؟) الأعراف: /ا/ا١‏ 

(4) المقتضب: ١5.-١59/7‏ 
(5) الأعراف: /ا/ا١‏ 

(1) الكهف: ه 

(0) الأصول في النحو: ١١5/١‏ 


الفصل الأول / المبحث الأوّل 


وهذه المسألة ذكرها ابن مالك في تسهيله إلا أنّه أفرد 'ساء" بالذكرء وذلك بقوله: 
((وتلحق نأا بس » وبها وبذنعم 1 ال أو 0 من فلى أو فعل 0 
تعجبا))!'). ولخص ذلك في ألفيته إذ قال(") 


وا جعل ك(بئس): (ساء) واجعل (فلا) من ذي ثلاثة ك (نعم) مسجلا 


ولم تقتصر 'ساء" على معنى الذم فقط فإنها يمكن أن تكون بمعنى: حزن وأهم, 
وهذا ما بينه الزنمخشري(2؛ إذ ذكر أنّ 'ساع تكون من أفعال الذمء فتلحق ب'بئس”" وعملهاء 


وقد 2< 5 1 5 "أهمء كر 


ال ل 0 2 ا 
العين إلى ذلى المضمومهاء لقصد إفادة الذم مع إفادة التعجب بسبب ذلك التحويل كما 
نبه عليه صاحب "الكشاف" وأشار إليه صاحب "التسهيل".))7)؛ وبذلك يكون قد اقتفى 
النمخشري(ت278ه) وابن مالك في جعل 'ساء" من الأفعال التي تفيد الذم» ولم يصرح 
برفضه أو قبوله لرأييهماء وذلك أنّ هذا المذهب ليس للزمخشري وابن مالك وحدهما وانما 
سبقهما إليه النحاة المتقدمون كما سبق ذكر ذلك. 


المسألة الثامنة في كون (ك ر) تعمل عمل (بنس | في الدلالة على الدم 
ذهب النحويون إلى أنّ الفعل " كبر" في قوله تعالى: (كي رت ت كلامة د خرج من 
أفواههم إن 4د وذون إلا كنبا4) من الأفعال التي ألحقت بفعلي المدح والذم» وتؤدي 
عملهما نفسه في المدح والذم. 
قال الفراء في توجيه الآية نفسها: (( نصبها أصحاب عبد الله» ورفعها الحسن 
وبعض أهل المدينة» فمن نصبطممر في" كب رث": كبرت تلك الكلمة كلمةء ومن رفع لم 


)1( شرح التسهيل: .3 

)١(‏ متن ألفية ابن مالك: ؟؟ 
له ينظر: الكشاف: ”5357/7 
(:) التحرير والتنوير: /75/7 
)5( الكهيف:ه 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


يكشمن اثنيثا + كما تقول: عظم قولك وك ن:كلامك))!): فالذي يتضة من قصله .هذا أنّ في 
هذه الآية قراءتين معروفتين وقد نقلها الفراء(")؛ الأولى بنصب "كلمة" على التمييز حملاً 
على 'نعم وبئس” والثانية برفعها على أن تكون فاعلا . 
وما ذكره الفراء ذكره الأخفش أيضاً» إذ قال في توجيه الآية نفسها: ((وقال د رت 
كلمة 4؛ لأنها في معنى: أكبر بها كلمة؛ كما قال: #وساءت مرتفعا4 ... فكأئه قال: 
كرت تلك الكلمة» وقد رفع بعضهم الكلمة لأنّها هي التي كبرت))7)» وتبعهما في ذلك 
الزجاج(ت١١5ه)7),‏ وأبو البركات الانباري(ت/اهه)("). 
غيم فل تلك أبن مالك إذا بين أن :مق الأقعال :ما أخرف محرى لويش" إذا 
كان على 'ففى" نحو: حسن الخلق وحلم الحلماء وعظ الكرم تقوى الأتقياء؛ وق ح العمل 
غذاء الفيظاي 7 
وهذا ما ذكره الآلوسي مصرحا بأنّه نقله عن التسهيل؛ إذ قال: ((وفي التسهيل أنه 
من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب والمراد به هنا تعظيم الأمر في قلوب السامعين 
وهذا ظاهر في أنَّه لا تغاير بينهما واليه يميل كلام بعض الأثمة))7")» وبذلك يكون قد 
اقتفى ابن مالك في جعل 'ك رت" من الأفعال التي أجريت مجرى 'نعم وبئس"؛ إذ نقل ما 
تكو افق فلك تخصيوها عقولة: 
المسألة التاسعة: في جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالواو. 
ذهب النحويون إلى أنَّ جملة النعت لا ب د لها من عائد أو رابط يعود إلى المنعوت 
كقااهو الا في جهلة الخيوه انها اتقضاع إلى ايف يقره إلي المينااارذلك لق المدلة 
في الأصل مستقلة بذاتهاء فإذا 3 صد جعلها جزءا من الكلام فلا ب د لها من رابط يربطها به 


١75/7 معاني القران للفراء:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش:؟537/7. ومعاني القرآن للفرآء: .١75/7‏ و"/8: والمحتسب: 4/7 7» ومعجم 
القراءات: ١57/5‏ 

(؟) معاني القرآن: 55١-451١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 117/9 ؟ 

(5) ينظر: البيان في بيان غريب القرآن: ٠٠١/7‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل: 5١/7”‏ 

.7١ 5/١5 روح المعاني:‎ )0( 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


ليدم الكلام معتاءء وذهيوا 'إلئ أن الجملة المنعؤث: يها لآ يربطها إلا الحنميز(): تقول: 
رأيت فلاحا يحرث الأرضء فالضمير المستتر في الفعل 'يحرث" يعود على المنعوت 
رابطا للجملة به» ولم يذكر أحد من النحويين أنَّ جملة النعت كجملة الحال يصلح لها 
الربط بالواو» وعلى الرغم من ذلك فقد وردت الواو متوسطة بين جملة النعت ومنعوتهاء 
كقوله تعالى: توما أهاكنا من قرية ! اولي ١‏ كد اب مَطوْم 76 وقوله: ( أو كالذي مرّ عدى 
ره شيخارية عي عرقي 101 

جردهيه متهي ل اجا الراك انك رانلة بيرم جلت لحف والستدونت ترا 
((ولها كتاب: جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا يتوسط الواو بينهماء كما في 
قوله('):(وما أهكنا من قرية إِلَا له ١‏ منذزرون» وإنما توسطتٌ لتأكيد لصوق الصفة 
الفوضركا كنا روفان فى" الطال هد مقي رظنف ارت وها م وكات 1 اريك 
يكن الزمخشري أوّل من أثبت هذه الواو- كما سيتضح-بل يمكن أن هي عد أو من جعلها 
لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف, فهي -عنده- تلتصق بجملة النعتء لتقوي دلالتها على 
التعت». :ولتؤيد 0 بالمنعوت» 3 في ذلك أبو البركات الانباري/", 
والعكبري(ت7١11ه)(".‏ وبعض المفسرين!) بيد أنّ ما ذهب إليه الزمخشري لم يكن مقبولا 
عند بعض النحويين» إذ أنكروا عليه مجيء جملة النعت بعد هذه الواو» وقد عدت عندهم 
واوا للحال؛ يقول ابن مالك في الردّ عليه: ((.... ولا تقترن بالواو . وأجاز الزمخشري 
اقتران الواقعة 85 بالواو» اعم توكيد الارتباط بالمنعوت» وهذا من آرائه الواهية وزعماته 
المتلاشية؛ لأنّ النعت مكملٌ للمنعوت: ومجعول معه كشيء واحدء فدخول الواو عليه 
يوهم كونه ثانيا مغايراً لهء لأنّ حقّ المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه؛ وهذا مناف 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل: /37» وحاشية الصبان: */47» والنعت في التركيب القرآني: 57/7 وبحوث نحوية في 
الحطة العربية: 36. 

(') الحجر: 6 

(؟) البقرة: ١59‏ 

(5) الشعراء: ٠٠١8‏ 
(5) الكشاف: 594/7 
(5) ينظر: البيان :55/7 
(0) ينظر: التبيان: ؟/0/17؛ 

(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: */85» و إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: */47 ١‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


لما زعم من توكيد الارتباط))!)» وذهب إلى أنّ ما ذكره الزمخشري من توسط الواو بين 

الفنكة والموشوق فانه مث كنية اا 

الأول: أنّ الزنمخشري في ذلك قاس الصفة على الحالء» وبين الصفة والحال فروق عدة: 

منها جواز تقدمها على صاحبهاء وجواز تخالفهما بالإعراب» وجواز تخالفهما بالتعريف 

والتنكيرء وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية» وكما ثبت مخالفة الحال 

الصفة في هذه الأمورء ثبت مخالفتها إياها بمقارنة الواو الجملة الحالية وامتناع ذلك في 

الحيلة لتك 

الثاني: أنّ مذهبه في هذه المسألة لا يعرف من البصرين والكوفيين معول عليه» فوجب 

ألا يلتفت إليه. 

الثالث: أله ذهب إلى أنّ الواو لتوكيد لصوق الصفة بالموصوفء وبهذا يكون قد عل بما 

لا يناسبء لأنّ الواو تدنُ على الجمع المطلق بين ما قبلها وما بعدهاء وذلك مستلزم 

لكذايريهم] »وهو سن الما وراء مق التزكيده قاذ فض ١‏ أننترل الغاطف مركد: 

الرابع: أن الواو فصلت الأول من الثاني» ولولا وجودها لتلاصقاء فكيف يقال إِنَّها أكدت 

لصوقها؟ 

الخافين! "أن لزان لو ذتحتا لتوكية :اضرق المترطبوك بالضعفة #الكان أرلرم الواضيهيهها 
موضع لا يصلح للحال نحو: إِنَّ رجلا رد 4 سديد لسعيدفرل + سديد جملةٌ عت بهاء ولا 

يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحيتها للحال. 

وتبعه في ذلك بو حيان؛ إذ قال: (( وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة 

على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون بل 

قرروا أنّه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني 

حت :يكون العطف«دالاً على «المغايرة» :وام إذا لم .يحتلف: فلا يجوز :العطف. .هذا في 

الأسماء المفردة» وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها ... فالجملة 

حالية ويكفي ربا لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحدا من علماء النحو ذهب إلى ذلك))7). 


"1١/9 شرح التسهيل:‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق: يب يسن‎ )١( 
١١١/5 البحر المحيط:‎ )*( 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


وما ذهب إليه ابن مالك وأبو حيان محل نظر وتأمل؛ وذلك لأمرين: الأول: أنَّ ما 
ذهبا إليه في كون توسط الواو بين جملة النعت ا النحويون قبل 
النمخشريء يحتاج إلى تحقيق وتدبر؛ إذ صرح الفراء(")» والمبرد بما يمكن أن نستشفٌ 
من جواز “ذلك يفول الميزد ((ومكل هذا مخ الحم قولك: مورت برجل لوه قطان 
ولو وضعت في موضع رجل معرفة لكانت الجملة في موضع حال فعلى هذا تجري 
الحمل: 

وإذا كان في الثانية ما يرجع إلى الأول جاز ألا تعلقه به بحرف العطف وإن عل قته به 
فجيد . وإذا كان الثاني لاشيء فيه يرجع إلى الأول فلادٌ من حرف العطف وذلك قولك: 
مررت برجل زيد خير منه» وجاءني عبد الله أبوهيكا مه وان شئت قلت: وزيد خير منه. 
رارك بودي حت ١‏ 

وبهذا يكون قد جوز مجيء الواو متوسطة بين الصفة والموصوفء وبين الحال 
وطناحب الحال, إل د لم يصرت بما ذكره الزمخشري في كون الولو لتأكيد لصوق النعنت 
بالمنعوت » وإنما جعلها حرف عطف. 
والثاني: أنّهما ذهبا إلى أنّ الجملة بعد الواو حال لا نعتء وهذا بطبيعته هدم للقاعدة 
المشهورة: إِنَّ الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال7") 

الذي يعضد ذلك مجيء الواو متوسطة بين جملة النعت والمنعوت- كما سبق - في 
القرآن الكريم» وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول بأنّ إنكار النحويين لهذه الواو أو 
قصرها على السماع على الرغم من مجيئها في القرآن أمر عجيب, لأنّه يدفعنا إلى القول 
بأنّ بعض التراكيب القرآنية لا تصحٌ محاكاتهاء ولا يمكننا صوغ أساليبنا على وفقهاء مع 
كونهم معترفين كلّ الاعتراف بأنَّ القرآن أسمى لغة بيانية!"). 

والذي يعنينا في هذه المسألة ما ذكره الآلوسي في تفسيرهء إذ قال: ((وقد وافق ابن 
مالك الرادين له فقال في شرح التسهيل: ما ذهب إليه صاحب الكشاف من توسط الواو 
بين الصفة والموصوف فاسد من خمسة أوجه أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن: ؟/87/ 
)١(‏ المقتضب: ١١5/5‏ 

(؟) ينظر: المقتضب: .١77/5‏ 
)5( 


) ينظر: النعت في التركيب القرآني: ٠7١/7‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


الحا :وسيم فرق ققارة امول «تقيم انعا ”علقي هنا وبدراة: تخالفهما فى الاعزانه 
والتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية» وامتناع ذلك في 
الواقعة نعتا فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه الأشياء ثبتت مخالفتها إياها بمقارنة 
الواو والجملة الحالية وامتناع ذلك في الجملة النعتية . 


الثاني: أنّ مذهبه في هذه المسألة لا يعرف بين البصريين والكوفيين فوجب ألا يلتفت 
انق 


والثالث: أ معدل بما لا يناسب وذلك أنّ الواو تدلُ على الجمع بين ما قبلها وما بعدها 
وذلك مسظزم لتغايرهما وهو ضد لما يراذ من التوكيد فلا يصحٌ أ قال لعاظف مؤكد: 


الرابع: أنّ الواو فصلت الأول من الثاني ولولاها لتلاصقا فكيف يقال إِنّها أكدت لصوقها؟ 


الخامس: أنّ الواو لو صلحت لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها 
موضعا لا يصلح للحال بخلاف جملة تصلح في موضعها الحال .))("). 


وبهذا يكون الآلوسي قد نقل كلام ابن مالك برمته» وصرح بأنه وافق الرادين 
للزمخشري إلا أنه لم يبين لنا موقفه مما ذكره ابن مالك وإنما عرضه عرضا من غير تأييد 
أو :زفحن. 


المسألة العاشرة: في جواز عطف النعوت إذا تعدّدت. 


تخت الفحرووت: إل جواق عظكه النعوك يعضيها :على عضن إذا ددس يتن 
الزتجاجي: '((واذا:تكررت الشوت:فإن :شتت أنيعتها ‏ الأول وان شكت قطفت بحن 
النعوت على البعض))/".؛ ولعلٌ ذلك يعود إلى اختلاف معانيها وتباعدهاء لأنّ اختلاف 


5545-5 55/١© روح المعاني:‎ )١( 

*) الجمل فى النحو: /58-571» وينظر: شرح الرض الكافية: 25١7/4/١‏ الهوامع: 5/ »١/87‏ وحاشية 
في و سرح لرصي وهمع الهوامع و 

.١١1-99/9 الصبان:‎ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


معاني النعوت ينزل منزلة اختلاف الذوات» لذا يصحٌ العطف, أما إذا اتفقت معاني 
النعوت» فلا يجوز العطف لأنّ ذلك يكون من باب عطف الشيء على نفسه() 
وقد صرح ابن مالك بجواز عطفها إذا تكررت من غير أن يشترط في ذلك شيئاء إذ 
قال: (( واذا كثرت نعوت معلوم أو منزل منزلته» أتبعت أو قطعت ... ويجوز عطف 
بعض النعوت على بعض))('» ومدل لذلك بقوله تعالى: ني خلق فموّىء والذي ةدر 
ذي دىء والكذي أخرج البو 4(" وتبعه في ذلك ابن عاشور مصرحا بما نقله عن التسهيل 
إلا أنه لم يبين موققه مما لقله هق انق شالف :رذ قان 4( النفوت: المكعيةة يحون أن 
كلت ا 01 0 دون عطف قال في "التسهيل": : ويجوز عطف بعص النعوت 
المسألة الحادية عشرة: في توجيه قراءة النصب في "كل" من قوله تعالى:((إِنَا كل 
فيه). 
قرأ ابن السميفع» وعيسى بن عمر "كلا" بالنصب”7". وقرأ الجمهور إنَا كلٌ" بالرفع» 
في قوله تعالى: فالَ الذين است كووا إنَا كنُ فيه ١‏ إِنّ الله قد حكمين العلد)(". 
وقد أجاز الفراء "إنا كلا فيها" بالنصب على النعتء إذ قال: (( رفعت "كل" بفيهاء ولم 
تجعله نعتاً لإنّاء ولو نصبته على ذلك» وجعلت خبر إنا فيها", ومثله " ف إِنّ الأمر كله 
0 ترفع "كله لله"؛ وتنصبها على هذا التفسير))!", وذهب الزنمخشري(ت578ه) في 
تفسير القراءة إلى أنّ "للا" منصوبة على التأكيد وذلك بقوله: ((وقرئ "كلا" على التأكيد 
لاسم إِنَّ وهو معرفة» والتنوين عوض من المضاف إليه يريد: إد كلنا أو كذنا فيهاء فإن 


١81 /5 ينظر: شرح الكافية للرضي: ١/5148)؛ وهمع الهوامع:‎ )١( 

519/9 شرح التسهيل:‎ )١( 

(5) الأعلى: ”, ”ل ؛ 

(:) التحرير والتنوير: 7٠١/7١‏ 

(5) ينظر: معاني القرل للفراء: »٠١/"‏ والبيان في غريب إعراب القرآن:7617/1, والبحر المحيط: 51/1 5» واللباب 
في علوم الكتاب: »55/١1‏ و روح المعاني: 5 7/5/7» ومعجم القراءات://5؟7. 

(5) غافر: 4/7 

(9) آل عمران: ١١54‏ 

(8) معاني القرآن:9/١٠‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الأوّل 


قلت: هل يجوز أن يكون "كلا حالاً عمل 'فيها" فيها؟ قلت: لاء لأنّ الظرف لا يعمل في 
الحال متقدمة...))() . 


وقد نقل المفسرون رأي الزمخشري في توجيه قراءة النصبء وردوه بما جاء في تسهيل 
ابن مالك مصرحين في ذلك بما نقلوه عنه» ومن ذلك ما ذكره أبو حيان في تفسير هذه 
الآية السالفة» إذ قال: ((... قرأ ابن السميفع» وعيسى بن عمر: كلا بنصب كلء وقال 
النمخشريء وابن عطية: على التوكيد لاسم إِنَّ» وهو معرفة؛ والتنوين عوض من المضاف 
إليه» يريد: إِذ كذنا فيها انتهى ... وخبر إن هو فيهاء ومن رفع كلا فعلى الابتداء» وخبره 
فيهاء والجملة خبر إِنَّ. وقال ابن مالك في تصنيفه تسهيل الفوائد": وقد تكلم على كلء ولا 
يستغنى بنية إضافته» خلافاً للفراء والزمخشري انتهى وهذا المذهب منقول عن الكوفيين. 
وقد رد ابن مالك على هذا المذهب بما قرره في شرحه ' التسهيل".))("): 


ومن ذلك أيظياً ما ذكره ابن عادل إلا أنّهِ لم يكتف بذكر رأي النمخشريء وابن مالك 
في المسألة؛ بل عقب على ذلك بما ذكره أبو حيان نضا ء وبهذا يكون قد نقل رأي ابن 
مالك عن أبي حيانء إذ قال: ((... وقرأ ابن السميذ ع وعيسى ن عو بالنصبء وفيه 
كلاثة. أوجة: أحدها: اأن يكون: :تأكيدا لأسم إن :قال الزمخشري:: توكيد الاب إن رهز 
معرفة» والتنوين عوض من المضاف إليه؛ يريد: إنا كلا فيها ... والى كونه توكيدا ذهب 
أرااغطنة أنضتنا : 


ورد ابن مالك هذا المذهب فقال في تسهيله: "ولا يستغني بنية إضافته خلافاً 
0 0 شهاب يد 'وليس هذا دهن ارمحتري وحده بل هو منقول عن 
عندي 0 7 *- في القراءة المذكورة منصوبة على الحالمن ل المرفوع في 8 1 


"1 الكشاف:‎ )١( 
5559/17 البحر المحيط:‎ )١( 
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و'فيها" هو العامل))("» والذي يلحظ من نص ابن عادل السابق أنّه نقل رأي ابن مالك 
من السمين الحلبي(ت1755ه)70)؛ إذ صرح برأيه في المسألة بعد ذكر رأي ابن مالك. 

زمره ذلك ها ذكره الالونتي: لك قال ((:ه وقرا أب الشميقع :وعبى ين عير كد 
بالنصب وخرجه ابن عطية والزمخشري على أنّهِ توكيد لاسم إِنَّ وكون 'كل" المقطوع عن 
الإضافة يقع تأكيط اكتفاء بأنّ المعنى عليها مذهب الفراء ونقله أبو حيان عن الكوفيين 
وردّه ابن مالك في شرحه للتسهيل))7"). 

يتضح مما تقدم أنّ المفسرين قد ذكروا رأي ابن مالك في توجيه قراءة النصبء إلا أنّهم 
لم يبينوا موقفهم من رأي ابن مالك وانما عرضوه عرضا من غير تأييد أو رفضء وهذا ما 
يفك أن يفيولا له 


56/11 اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
.5/81/ ينظر: الدر المصون:‎ )١( 
7/1 روح المعاني:‎ 0 


ما صرح المفسرون بنقله عن الكا 


فية الشافية 


وشرحها 
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الكافية الشافية!) أرجوزة تحتوي على سبعة وخمسين وسبعمائة وألفي بيت» وهي 
الأخرى من مؤلفات ابن مالك التي 5000 في تفاسيرهم: م 556 
لهم في استقاء آرائه النحوية والإفادة منها في توجيه النصٌ القرآني إلا أَنّهم لم ينقلوا عنها 
بالحجم الذي نقلوه عن التسهيل وشرحه» فهي أقنُ منهما ورودا في تفاسير القرآن الكريم؛ 
وفيا يأتي “دراسة [ لمسائل. النحوية :التي 'تقلها 'المفسرون عن «الكافية. الشافية .وشرحها 
مصرحين بذلك في تفاسيرهم. 
المسألة الأولى: في جواز إطلا ق(من) و(ما) إذا اختلط الصنفان. 
لمن" ولما' من الموصولات المشتركةء فأما 'من' فلعاقلء كقوله: ( ين عت حلم 
الكآاب14. وأما "ما" فلما لا يعقل وحده كقوله تعالى: 7 ما عندكم ينفد وما عند الله 
بلق06). 
1 وقد اختلف النحويون في جواز مجيء 'ما" للعاقل المفرد» وخلاصة ذلك مذهبان: 
المذهب الأول أكها :دق ,على ها لأ يعقل ومن يعقل > وهذا ما تهج إلية سويزيه: إذ قال 
((واقا" :مها مكل لمق ة إلا أنرها مجه جه تقر لعن كن شيء))! )» فالذي يفهم من كلامه 
جواز مجيء 'ما" للدلالة على العاقل؛ وهذا ما ذكره الفراء أيضاً ؛ إذ قال: ((وقوله: ١‏ 
ما كان دحو إذيه من ةابكى74) يقول: ترك الذي كان يدعوه إذا مد الع ورية ا 
تعالى. فإن قلت: فهلا قيل: نسى من كان يدعو؟ قلت: إِنّ 'ما" قد تكون في موضع 
'من"))7)؛ وتبعهما في ذلك طائفة من النحويين7") 


)١(‏ قامت على الكافية الشافية وشرحها جملة من الدراسات الجامعية؛ منها: ابن مالك النحوي في كتابه شرح الكافية 
الشافية» لعبد الرزاق عباس أحمد (رسالة ماجستير أجيزت في كلية الآداب/ جامعة بغداد.» 5.09١ه‏ - 1145م)» 
والحجة النحوية عند ابن مالك في شرح الكافية الشافية» لحميد حسين محمد القيسي (رسالة ماجستير أجيزت في كلية 
التربية / جامعة بغداد ١١٠5م‏ ). 

) د و 

(9) الد 
ا /230 

(5) الزمر: م 

(1) معاني القرآن: ذاعات اناك 

(0) ينظر: معاني القرآن واعرابه: 55/5 »2 والبيان: ,5١/7‏ والتبيان: ١/9١١ء‏ وهمع الهوامع: 251.0-5/9/١‏ 
وه١؟‏ 
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المذهب الثاني: أنّها تدنُ على ما لا يعقل» وصفات من يعقلء ولا تدنُ على من يعقل» 
وهذا ما ذهب إليه المبردء إذ قال: ((فأما "ما" فتكون لذوات غير الآدميين» ولنعوت 
الآدميين» إذا قال: ما عندك؟ قلت: فرسء أو بعيرء أو متاع. أو نحو ذلكء ولا يكون 
جوابه: زيدء ولا عمروء ولكن يجوز أن يقول: ما زيد؟ فتقول: طويل» أو قصيرء أو عاقل, 
أو جاهلء فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جازأن تقع على ما 
يعقل))!'إتبع المبرد في ذلك طائفة من النحويين(". 

أما ابن مالك( فقد تابع مذهب سيبويه؛ إذ ذهب إلى أنّها تدنُ على العاقل وغيره: 
لكنّ الُثر استعمالاً في ذلك أن تكون لما لا يعقل» وبين أنه إذا اختلط الصنفان؛ العاقل 
وكووسيان ل لمريض النسم رويد لكتععن: آر اد حدر وانقا؟ زكر افق 
الأصل وهذا ما لخصه في الكافية الشافية» إذ قال(©): 

وعند الاختلاط خيّر من نطق في أن يجيء منهما بما افق 

وما ذكره ابن مالك في شرح الكافية ذكره البقاعي في تفسيره» واستدل به في توجيه 
النص القرآني مصرحا بأنّه نقله عن شرح الكافية» وذلك بقوله: ((...ولما كان القائل 
مخيرا كما قال ابن مالك في الكافية الشافية عند اختلاط العقلاء بغيرهم في إطلاق ما 
شاء من "ين" التي أغلب إطلاقها على العقلاء و'ما" التي هي بعكس ذلك ... أشار إلى 
أنّ حكمه فيهم كحكمه في غيرهم من غير فرق بالتعبير عنهم ب "ما" التي أصلها وأغلب 
استعمالها لمن لا يعقل))7). 

يتضح مما تقدم أنّ البقاعي وافق ما ذهب إليه سيبويه وابن مالك في جواز 
إطلاق(من) و(ما) إذا اختلط الصنفان. 


5917/7 المقتضب:‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصول: 551/7». والبسيط في شرح الجمل: 787-785/١‏ وتوضيح المقاصد: 25١9/١‏ وأوضح 
المسالك: ١6٠١/١‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية: »7171-115/١‏ وشرح التسهيل: 5١8-571١57١‏ 

(4) شرح الكافية الشافية: 715/١‏ 


(5) نظم الدرر: 5١5/١5‏ 
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الفصل الأوّل / المبحث الثاني 
المسألة الثانية: في دلالة 'كاد" على النفي والإثبات. 
كاد ”من أففال. المفارية: .وه كنائل "الأقغان. الأخزى» ترد تمقينة تارق ومتفية 
أخرى». وقد اختلف النحويون في دلالتها على النفي والإثبات» وخلاصة ذلك ثلاثة 
مذاهب: 
المذهب الأول: أنّ 'كاد" كسائر الأفعال؛ إثباتها يد على الإثبات» ونفيها يدلُ على 
النفي؛ وذلك أنّ الأصل في كل فعل أن يدل على ما ضع له فإن دخلٌ عليه النفي د في 
المعنى الثابت» وكذلك "كاد" فهو فعل موضوع لإثبات المقاربة» فإن قيل: كاد زيد يقوم: 
فالقيام حاصلء وان قيل: ما كاد زيد يقوم» فالقيام منفي؛ وهذا ما ذهب إليه أغلب 
الكتناء!"): 
ومن ذلك قول الفراء: ((وأما ما دخلت فيه "كاد" ولم يفعل فقولك في الكلام: ما أتيته 
ولا كدت» وقول الذه عز وجل في النور (إذا أخرج ي كه لمك واها» (') فهذا عندنا - 
والأه أعلم - أنه لا يراها. وقد قال ذلك بعض الفقهاء لأنّها لا ترى فيما هو دون هذا من 
الظلمات؛ وكيف بظلمات قد وصفت بأشد الوصف.))(). 
المذهب الثاني: أنّ إثباتها نفي» ونفيها إثبات: خلافا لسائر الأفعال؛ فإن قيل: كاد زيد 
يقوم فالقيام غير حاصل» ون قيل: ما كاد زيد يقوم» فالقيام حاصل وهذا ما ذهب إليه 
ثعلب7' وقد ذكره بعض النحاة والمفسرين من غير نسبة» ومن ذلك ما جاء في تفسير 
ابن عطية: (( وقالت فرقة: بل رآها بعد عسر وشدة وكاد أن لا يراهاء ووجه ذلك أن كاد 
إذا صحبها حرف النفي وجب الفعل الذي بعدها وإذا لم يصحبها انتفى الفعل))7). 
المذهب الثالث: أنها ! ن لم يدخل عليها نفي تدك على الإثبات»: ماضياً كان لفظها أم 
مستقبلاء أما إذا دخل عليها نفي: فإن كان لفظها ماضياً دذثْ على الإثبات» ون كان 


)١(‏ ينظر: المقتضب: ١75/7‏ ومعاني القرآن للزجاج: " »١517/‏ واعراب القرآن للنحاس:١/١581»‏ والإيضاح في شرح 
المفصل:77-47/7/ وشرح الرضي على الكافية: 307/7» و وهمع الهوامع: »53١/7‏ و تعليق الفرائد: 5١1١/5‏ 

6٠ النور:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن: 77/7 

(4) ينظر: مجالس ثعلب: ١47/١‏ 

(5) المحرر الوجيز: »١88/5‏ وينظر: الإيضاح في شرح المفصل: ”/ 85» وتعليق الفرائد: "١١/9‏ 
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مستقبلاً دلت على النفيء وهذا ما رفضه ابن الحاجب(ت545ه) (")؛ والدماميني من 
غير تصريح بصاحبه؛ يقول الدماميني بعد ما رجّح المذهب الأول: (( وثم مذهب ثالث 
وهو التفصيل بين نفي الماضيء فيكون إثباتا نظرا إلى ظاهر: 0 ما كانوا يفون 16), 
ونفي غير الماضي فلا يكون إثباتا كقياس سائر الأفعال نظراً إلى 7 ذم يد واها4, 
والصحيح ما قررناه))(". 
أما ابن مالك فقد تابع المذهب الأول القائل بأنّ اثباتها يدن على الإثباتء ونفيها يدك 
على النفيء قال في الكافية!؛): 
ونوك :كاد ذو تق "الخد وحينَ تنفى (كاد) ذاك أجدر 
ف(كدت تصبو) منتف فيه الصبا و(لم يكد يصبو) كمثل (إن صبا) 
وغير ذَا على كلام ود ك (ولنت هند ولم تدك تالد) 
وبيّنَ في شرحها! أنَّ المشهور في "كاد" أنّ إثباتها نفي ونفيها أثبات حتى جعله 
المعري لغزا بقوله(): 
أنحويّ هذا انصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم و5 مود 
إذا اس عات في صورة الج 3ىَتٌ وان أَدْبدتٌ قامت مقام جحود 
وذهب إلى أنَّ من زعم هذا ليس بمصيب. بل حكم "كاد" حكم سائر الأفعال في أنَّ 
معناها منفي إذا صحبها حرف نفيء وثابت إذا لم يصحبهاء ولهذا كان قول ذي الرمة("): 


8 2 07 و أذ سلا - و 2-2 و 7 - رط 7 
إذا غيّر الاي المحبين لم بكد رسيس اله وى من حب ميّة يوح 


(0)ايض؟ الالضباج افوترع المفصل/ 10 

١ البقرة:‎ )١( 

(؟) تعليق الفرائد: 511/9 

(4) شرح الكافية الشافية: 455/١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق: »558-555/١‏ وشرح التسهيل: 5.0:0-15995/١‏ 
(5) البيتان للمعري في شرح الكافية الشافية: 551//7» وتعليق الفرائد: ١١7/79‏ 
(0) البيت في ديوانه: 537. 
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ضكنيحا "يلعا قلا ذليل فيه لففطقة يوخ كط أ 10 ماده إذا رتور مك كن معت لد 
يقارب حبي التغيرء وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه» وهذا أبلغ من أن يقول: لم يبرح لأنّه قد 
يكون غير بارح» وهو قريب من البراح بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح. 

أما قوله تعالى: ( إِذَا أَخرح يه لم هد واها6(". فهو - عند ابن مالك - أبلغ في 

نفي الرؤية من أن يقال: لم يراهاء وذلك أنَّ من لم ير قد يقارب الرؤية بخلاف من لم ير 

وا اضف رام فرلةة ل" "كعم زا كارا وى 16 لخيىر كاد مسن لامي 
مضمون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخرء والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا 
اسان 

وما ذكره ابن مالك في هذه المسألة نقله ابن عاشورء إذ ذكر آراء النحويين مصرحا 
بأنّ ما ورد في كافية ابن مالك وشرحها وقوف مع قياس الوضعء وذلك بقوله: ((...وما 
كادوا يفعلون» في هذه الآية» أي: فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك؛ ولعلهم 
يجعلون الجمع بين خبرين متنافيين في الصورة قرينة على قصد زمانين» وإلى هذا ذهب 
ابن مالك في "الكافية" إذ قال: 


ويد بولك كاد حفي., 'الخين. وحين ينفى كاد ذاك أجدر 
وغين ' ذا غلن. كلا مي ود كولدت هندولم تكد تلد 


وهذا المذهب وقوف مع قياس الوضع))() 
المسألة الثالثة: في مجيء اللام الجارة بمعنى التعدية. 
ذكر ابن مالك في شرح الكافية/ )أن اللام تجيء بمعنى التعدية» ومثّلى لها بقوله 
تعالى:فلله ب لي من دنك وليًا)7”)» ولخص ذلك في ألفيته» إذ قال7") 
واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي 


)١(‏ النور: 

(1) البقرة: 

(؟) التحرير والتنوير: ١/لاهده-ارده‏ 
(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية: ؟/5١٠/‏ 
فر 

(5) متن ألفية ابن مالك: ١5‏ 
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وده ابن هشاء(ت1/51ه) في ذلك مبينا 3 ما ذكره ابن مالك في الكافية والخلاصة 
لم يذكره ة ار ولا في شرحه؛ والأولى أن مثلّ للتعدية بنحو: ما أضرب زيداً لعمرو 
وما يعر 
وما ذكره ابن مالك في شرح الكافية في مجيء اللام الجارة بمعنى التعدية ذكره ابن 
مخلوف الثعالبي في توجيه الآية نفسها وذلك بقوله: ((...وقوله: 'فهب لي" قال ابن مالك 
في 'شرح الكافية" اللام هنا: هي لام التعدية؛ وقاله ولده في 'شرح الخلاصة". ))("). 
وذكره ابن 0 في توجيه قوله تعالى: ( وجعل يكم موده ورحة إنّ في ذا لك 
أت لوم د ذكرون»7 إلا أنه نقله عن مغني اللبيب؛ إذ قال: ((واللام في قوله (ف وم 
200 4 معناه شبه التمليك وهو معنى أثبته صاحب "مغني اللبيب" ويظهر أنّه واسطة 
بين معنى التمليك ومعنى التعليل . ومتّله في "المغني" بقوله تعالى (جلى ل كم من أن سكم 
أزواجا 216 وذكر في المعنى العشرين من معاني اللام أنّ ابن مالك في 'كافيته" سماه 
لم القعدية ولعل ه يريد تعدية خاضة)) ")وما تكن المفسران يمكن أن يعد قبولا ذه 
انمالك اذ لوخيصها درفسنه ونب :عرقاء رضنا بق مين تليق لان ابن غاتون 
نقله عن مغني اللبيب ولم ينقله عن مصدره. 
المسألة الرابعة: في الفصل بين المضاف والمضاف إليه. 
شاع في فكر النحاة أنّ المضاف والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة» فالمضاف 
يكتسب التذكير والتأنيث من المضاف إليه» وهو يتخصص ويتعرف به؛ وكما لا يجوز 
الفصل بين صدر الكلمة وعجزهاء لا يجوز الفصل بين المتضايفين لأنّهما بمنزلة الشيء 
الواحد'اء ومع ذلك فقد ورد تراكيب عربية فصيحة صل فيها بين المضاف والمضاف 
إليه» اختلف النحويون في توجيههاء فمنهم من حمل ذلك على ظاهره وجوّز الفصل بين 
المتضايفين» ومنهم من رفض ذلكء ونعت ما ورد منه بالضعفء وخلاصة ذلك مذهبان: 


777/١ ينظر: مغني اللبيب:‎ )١ 

”) الجواهر الحسان: 8/4 

( 

4) الذ 

0١ لي‎ 

5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: م(50) 1-1549/7ه"؟ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفذهني :الأرل:ذهحة سييزية إك' اكه ل "يحون الفضيل ديق "المطبافت» والمتكياف لدهالا 
في ضرورة الشعرء سواء أكان الفصل بالظرف والجار والمجرور أم بغير ذلك ("). 


أما في النثر فذهب جماعة من النحويين إلى أنه لا يجوز الفصل فيه مطلقاء لذا 
تقدقع. م يقيلوا: قرادة اين .ظامن» ل وكلدت. تلن لكين شن الشرعن: فق ادنم 
ركاه “م)7": وقراءة بعضهم: ل(فلا دَحَْ الله أمظاف ويه ريله76", وذهبوا إلى 
ضعفهاء واليك بعض أقوالهم فيها: 
١-قال‏ القراء: ((وليس قولٌ من قال: ( ماف وعه ربله» و( زَيّن لكذير من الشركين 
َل ألادهم توكائه م» بشيء))!"). 
١-قال‏ النحاس (ت7377ه): ((فأمّا ما حكاه أبو عبيدة عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز 
في كلام ولا شعر))1". 
“"-قال أبو على الفارسي: ((وهذا قبيح قليل في الاستعمال؛: ولو عدل عنها كان أولى))("). 
#كقال "المخشري 3 زرده وأما: فزاع ة البو معامو نه فقن ع لو كان مكاق ١‏ الستروراكا وهو 
الشعر لكان سمجا ومردودا))(". 
وهذه الأقوال نسبها أبو البركات الانباري إلى البصريين» إذ قال: ((والبصريون 
يذهبون إلى وهي هذه القراءة» ووهم القارئ؛ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح 
الكلام» وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة))[". 


١8.-115/١ الكتاب:‎ )١( 

(؟)الأنعام: .١7‏ وتنظر قراءة ابن عامر في الحجة في القراءات السبع:١/150١.‏ والحجة للقراء السبعة: 04/9 4» والمحتسب: 57/١‏ ومعجم 
القراءات: ؟/اهه-؛مه. 

(؟) إبراهيم: 47 وهي قراءة الجمهور وتخريجها أن يكون (رسله) مفعولاً به أَولاء و(وعده) مفعولا ثانياء ينظر: النشر في القراءات العشر: 
6/5 » ومعجم القراءات: 5١8/4‏ 
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وغل السبب: فئ منعهم يعود إلى ما ذكرته اسلفا :من أن .المضاف:والقضناف إلية 
يعتزلة شو ءتواحده 11لا تحر الفضل ينهم 


المذهب الثاني: ذهب الكوفيون إلا الفراء إلى جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرفء والجار والمجرورء وغيرهما في الشعر والنثر على السواءء واستددوا على ذلك 
بشواهد شعرية ونثرية» فمن شواهدهم الشعرية قول الطرما-(): 


د طفن بحوزي المواد ع ليم رع بواديه من قرع القسيّ الكناذن 


والتقدير: من 3 رع الكنائن القسي ففصل بين المضاف الذي هواةرع' والمضاف إليه الذي 
هو 'الكنائن". 
ومن شواهدهم النثرية ما حكاه الكسائي: هذا غلام والله زيده وقد استدلوا أيضا بقراءة 
افوخ عا م21 1 
لك انق مالك ققد بخ" لتقسية يج ونا :اذا اكه فنه سكن :الما ريق 10 إن فرق كني 
نوعين من الفواصل؛ فواصل أجنبية» أي: ليس لها أي علاقة لفظية أو معنوية بالمضاف 
أو بالمضاف إليه» وأخرى لها علاقة لفظية أو معنوية بالمضاف أو بالمضاف إليه: 
فالأول لا يجوز الفصل فيه بين المضاف والمضاف إليه إِلّا في الشعرء والآخر يجوز 
الفصل فيه في النثر والشعر. 
فإذا كان المضاف مصدرا أو صفة عاملة» وأضيف إلى فاعله» وفصل بينه وبين 
افاغله؟ المضاف" إلكة تفاصل:" فان كان :هذا القاضك أحن ستمواقه: ا لأخوى هار الفْضل 
لوجوة الغلاقة»:والة فلا. 
ومن هنا فرق ابن مالك بين المضاف الذي له علاقة بالفاصلء والمضاف الذي ليس 
له تلك العلاقة» فأجاز الأول» ومنع الثاني كما فرَّقَ بين ما يكثر استعماله في الكلام: 


7595 البيت في ديوانه:‎ )١( 

( ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ”555-5597 م([60), وهمع الهوامع: 36/5 

نه ينظر: شرح التسهيل: ” ا الاك وشرح الكافية الشافية: 45-1 وأوضح المسالك: اا- 3 
والمساعد: دلتسيفي وشفاء العليل: ا ىل وشرح التصريح: ؟/ه 1 ات 3 


ا 
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وذنا "لم ايكتر!ؤفهنا "كار [سكفقالهقن< الفلام: كالقشم أجاق "أن فضل 4 يدة: الات 
والمضاف إليه» وما لم يكثونع ' أن يفصل به إلا في ضرورة الشعر. 

هذه خلاصة ما ذهب إليه ابن مالك ومن تبعه في جواز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه؛ أما عن قراءة ابن عامر فهو يرى أنّها واجبة القبول حتى لو كانت 
مخالفة القياسء إذ قال في كافيته(): 

وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر 

وقال في شرحها: ((0.. فعلم بهذا إن قراءة ابن عامر - رحمه الله - غير منافية لقياس 
العربية. على أنّها لو كانت منافية له لوجب قبولهاء كما قبلت أشياء تنافي القياس بالنقل» 
ون الم :تساو صحتها .ضحة القراءة المذكورة ولا قاربتهاء كقولهم 'استحود" وقياسه: 
'استحاذ" ))(). 

وما ذكره ابن مالك في هذه المسألة نقله محمد الشربيني في حديثه عن قراءة ابن 
عامرء وذلك بقوله: ((... وقد أنكر جماعة على الزمخشري في ذلك بأنّ القراءة المذكورة 

صحيحة متواترة وتركيب ها صحيح في العربية فلا يجوز الطعن فيها ولا في ناقلها ... 

وقال ابن مالك في كافيته: إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولا بينهما بمفعول المصدر 
جائزة في الاختيار إذ لا محذور فيها مع أنّ الفاعل كجزء من عامله فلا يضر فصله 
واضافة القتل إلى الشركاء))7). 

أما الآلوسي فقد أطال الكلام على هذه المسألة وذكر آراء النحويين فيهاء ولاسيما ما 
ورد في كافية ابن مالك وشرحهاء إذ قال: ((... ومحققو النحاة قد فرقوا بينها بأنّ الثاني 
يقصيل: فيه بالظاوئه والأول !ذا كان مصيةرا أنتهره فصل عله بمظلقا أن" دافن 
في نيةالانفصال:ومعموله مؤخن.رثية'.::::وممن: ضدرّح بذلك ابن مالك وخظ) الزمخشري 
بعدم التفرقة وقال في كافيته: 

وظرف أو شبيهه قد يفصل جزئي إضافة وقد يستعمل 

4179/5” شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
4/5-9/0١/؟ شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
670/١ السراج المنير:‎ )*( 


0 
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فصلان في اضطرار بعض الشعرا وفي اختيار قد أضافوا المصدرا 
لفاعل من بعد مفعول حجز كقول بعض القائلين للرجز 
بفرك حبٌّ السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج 
وعمدتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر 


... وبعد هذا كله لو سلمنا أنَّ قراءة ابن عامر منافية لقياس العربية لوجب قبولها أيضاً 
بعد أنتحة ق صحة نقلها كما قبلت أشياء نافت القياس مع أنّ صحة نقلها دون صحة 
القراءة المذكورة بكثير))7"). 

الذي يتضع من النصيق: الشنابقيق أن الشزريتى كردن مدهب ابن مالك وها من 
غير تأييد أو رفض أما الآلوسي فلم يذكر كلام ابن مالك فحسبء بل فصّلٌ في المسألة 
حتى ذكر آراء النحوبين فيهاء ثم قل كلام ابن مالك من الكافية الشافية» وشرحها 
ميزه تكولة و ارتضاقة: 
المسألة الخامسة: في دلالة (بل)على الإضراب إذا جاءت بعدها جملة. 

'بل" من الحروف التي تدخل على المفرد والجملة» فإن دخلت على المفرد فهي 

حوفت تعلق .ولي مح معان حمسا :أ طن :ها قطني" ك التي فرظ عقف نكل 
حكببه لما تعدها ذلك" ]11 تقدمها أمن" أن جات كقرله: (أصيرب :زيذا بل همرا : وجا ءزيد 
بل عمروء فالمعطوف عليه (زيد) في الجملتين السابقتين كان كالمسكوت عنه» وكان 
الضرب واقعاً على المعطوف (عمرو) في الجملة الأولى» وهو فاعل المجيء في الثانية. 
والآخر: أن تترك ما قبلها على حاله» وتجعل ضدّ حكمه لما بعدهاء وذلك إذا تقدمها نفي 
أرقي اتتزك :ها قا زر جل عمروه بزل توب ريذا ,ل نشيرا + #المعطلوت: غليف 'زيدا أي 
الجملتين السابقتين بقي على حاله من نفي أو نهيء وثبت ضدٌ ذلك للمعطوف (عمرو)؛ 
فهو الذي حصل منه القيام في الجملة الأولى» وهو الذي وقع عليه فعل الضرب في 
الثانية(؟). 


"7/8 روح المعاني:‎ )١( 
ينظر: شرح المفصل: 1 «لحهو ل وشرح التسهيل: تسد وشرح ابن الناظم: الل 0 والجني الداني:‎ ( 
ومغني اللبيب: ١/72١ءو شرح الاشموني: 578/7» وهمع الهوامع:55/5”‎ » 5 
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أما 'إذا تنخلت علق 'الجملة: قهى “حرف إشرات» ,وها معنيان. أيضا »: أحدهيا: 
الإنعلان أن:: إنظان: المكر" المسدم: وتقرر نمكم متخالك 7 20ه ومن ذلق: قزل الى : 
وق الوا انَحَدَ الرّحن ولدا سبحانه على عباد مُكرونَ76"), فأبطلت حكم ما قبلهاء وقررت 
حكم ما بعدها. 
والآخر: الانتقال؛ أي: انتقال المتكلم من غرض إلى آخر اثناء كلامه(")؛ كقوله تعالى: 
وذكر اسمريّه فصَلىء فى د ثرون الحياة الكيا4 7). 

واختلف النحويون في "بل" التي تدخل على الجمل» أهي حرف عطف أم حرف ابتداء 
يفيد الإضراب؟ فذهب ابن مالك إلى أنّ "بل" الداخلة على الجمل حرف ابتداء لا حرف 
عطفء وهذا ما نستشفه مما ذكره في كافيته» إذ قال: ((وأما "بل" فللإضراب وحالها فيه 
مختلف. فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض و«ابتداء غيرهء ولا 
تكون في القرآن إلا على هذا الوجه))('). وهذا تصريح منه بكونها حرف ابتداء»ء وصرح 
ابنه بدر الدين(ت185ه) في شرحه على الألفية بخلاف ذلكء إذ قال: ((فإن كان 
المعطوف بها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستثناف, كما تقول: زيد شاعر بل 
فقيه))07. 

أما ابن هشام فقد ردّ ما جاء به ابن مالك من أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا 
الوجه بقوله: ((ووهم ابن مالك في شرح كافيته أنّها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه 
ومثاله: ( قد أظح من تزكىء وذكر اسم ربّه َصَلىء لى د وثرون الحياة التّيا4 
ونحو :77 وزيا كد اب نطق بالحقّ وهم لا د ظلمون لى ظوب 4 مفي غدة4» وهي في ذلك 
كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح))7/ وهذا ما ذكره الاشموني أيضاء إذ قال: 


7 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) ينظر: المقتضب: ”705/7. وشرح الكافية الشافية: »١715/7‏ وأسرار النحو: .55١‏ 
(؟) الاعلى: ٠١و5١‏ 

(5) شرح الكافية الشافية: ١715/9‏ 
(5) شرح ابن الناظم على الألفية: 5/؟ 
(5) المؤمنون: ,5١‏ 517 
(1) مغني اللبيب: ١57/١‏ 
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((ولاب د لكونها عاطفة من إفراد معطوفها كما رأيتء فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء. 
لا عاطفة على الصحيح))("). 
يتضح مما تقدم أن ما ذكره أبن مالك في شرح الكافية نقله النحويون- ول رفضه 
بعضهم- ونقله الآوسي أيضا ء إذ جاء في تفسيره: ((... وفي وقوعها للإبطال في كلام 
الله تعالى خلاف فأثبته ابن هشام ومثلّ له بقوله تعالى: ( وق الوا اتَحَد الرّحمن وذدا 
سبحانه فى عباد مُكرونَ 6 ؛ ووهم أبن مالك في شرح الكافية فنفاه» والحققٌ أنّ الإبطال إن 
كان لما صدر عن الغير فهو واقع في القرآن ون كان لما صدر عنه تعالى فغير واقع بل 
هو محال لأنّه بداء))!"؛ وما ذكره الآلوسي في هذه المسألة نقله عن مغني اللبيب» 
وصرح برفضه كما فعل ذلك ابن هشام. 
المسألة السادسة: في جواز حذف لام الأمر وابقاء عملها. 
اختلف النحويون في جواز حذف "لام" الأمر في الكلام مع بقاء عملهاء وخلاصة 
ذلك ثلاثة مذاهب: 
الميذهي الأزل :يقر" :عدت لام الامو ولفاء حلي رهذا ما ذهب اليه ماع من 
النحاة» إلا أنّهم اختلفوا في ذلك أيضا ء فمنهم من جعله مختصلا بضرورة الشعر وهذا ما 
ذهب إليه سيبويه إذ قال: (( و ١‏ علم أن هذهاللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل 
مضمرة: كأكهم شبّهوها بأن إذ أعملوها مضمرة ))(). واستدلٌ على ذلك بقول الشاعر © ): 
مدت فد نفتك كلُ نفس إذا ما خففَ من شيء ت بالا 
وقول الآخر("): 
على مل أصهاك العوضة فا خشي كالول 2 اق ١‏ ويهة أو بك أن كن 
والتقدير 'ل ت فد" في البيت الأول» و" ل يك" في البيت الآخر. 


)١(‏ شرح الاشموني: ليث 
(*) الكتاب: 8/م 
)5( البيت بلا نسبة في الكتاب: ذلك و المقتضب: ” / 3*5 و الإنصاف: 5ق والمقرب: ١‏ وهو 


متنازع النسبة بين أبي طالب والأعشى وحسان بن ثابت عند البغدادي في خزانة الادب: ١5/9‏ 
(5) البيت لمتمم بن نويرة في الكتاب: ؟/ 28 والمقتضب: ” / ١77‏ 
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ومنهم من لم يجعله مختصا بالشعر وجوز مجيئه في النثرء بشرط أن تكون اللام 
ضار بفعل الأمر "لل" وهذا ما ذهب إليه الكسائي(2) وتبعه في ذلك الفراء إلا أنه لم 
يشترط ما اشترطه الكسائي؛ إذ قال في توجيه قوله تعالى: قل لعبادي ال ذين أمذ وا د قيموا 
مسنم 6 (( جزمت اد قيموا" بتأويل الجزاء . ومعناه - والله أعلم - معنى أمرء 
كقولك: قل لعبد الله يذهب عناء تريد: إذهب عنذا فجزم بنية الجواب للجزم؛ و تأويله 
الأدنه وري حزم على الحكانة «وكى كان حرمه كك حكن الككانة تكاة أن قزل :فلت 
لكَ تذهب يا هذا ونا جزم كما جزم قوله: دعه ي انم 'ف ذروط ت أكل7) و التأويل - 
أعلم - تروها قتأكل ))') 
المذهب الثاني: لا يجوز حذف لام الأمر وابقاء عملها سواء أكان ذلك في الشعر أم في 
القاز ادو خلك أن غراتقالأدعال: لا تمن : لاايقيها 'الجوائع ينها وكيا ذهب إليه الميره 
إذ قال (( والشحويون يجيزوق :إكمان هذه اللام اللشاعن إذا اصبطزي». فلآ أرى ذلك على 
االو 3 عرد | ركوال :1 يدن اسهد الك يمف 0ن الكزي فيز لقان تطدن 
الخفض في الأسماء))(". 
المذهب الثالث: أنَّ الفعل ب قِعوا في قوله تعال: قل لعبادي ال ذين أمذ وا ب قيموا الصّلآة»: 
هو فعل مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمرء والمعنى: اي على حذف 
التوق: كماء يقي قعل الامو » . .رهد بجنا كيه وطن :لفك خروق إلى امن 001 
وقد ذهب الدكتور قيس الآوسي إلى أَنّ هذا الرأي هو المفتاح لهذه القضية؛ فهو 
دي عين على تفسير كلٌ الشواهد التي جاء فيها المضارع مبنيا أو ساكن الحركة؛ ويخاص 
من تقديرات النحويين» وتأويلاتهم؛ وخلافاتهم فيها(") 
أمّا ابن مالك فقد ذهب إلى جواز حذف "لام الآمر”, وابقاء عملها؛ قال في 
كافيته(): 


757/١ ومغني اللبيب:‎ 57/١ ينظر:_ كتاب الشعر:‎ )١( 
"١ ابراهيم:‎ )١( 

(؟) الأعراف: "ا 

(:) معاني القرآن: ؟ / /الاء وينظر: ١70/١‏ 

)5( المقتضب: بيسن سا6 

() ينظر: البحر المحيط: :»4١5/5‏ ومغني اللبيب: 55/١‏ ”. إلا أنّ ابن هشام ذكره من غير أن ينسبه الى أحد. 
() ينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: ١57‏ 
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وحذف هذي(اللام) بعد(قل) كدر وبعد قول غير امر قد نزر 
ودون قول في اضطرار حذفا نحو: (يكن للخير منك) فاعرفا 


وب في شرحها أنَّ حذف لام الأمر وابقاء عملها على ثلاثة أضرب("): 
الأل: الكثير المطرد وهو الحذف بعد أمر بقولء كقوله تعالى: ((قل لعبادي الك ذين أمذ وآ 
د قا الصّلآة ))» أي: ليقيموا فحذفت اللام بعد 'قل". 
والثاني: القليل الجائز في الاختيار: وهو ما كان بعد قول غير أمر كقول الراجز7): 
قلت لبواب لديه دارها د يذن فإنّي حموها وجارها 
يريد: لتيذن» فحذفت اللام وأبقى عملهاء وليس مضطرا لأنّ له أن يقول: أيذن. 
والثالث: القليل المخصوص بالاضطرار: وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمرء ولا 
مفيؤها كول الاح 41 ْ 
فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير منك نصيب 
يريد: ولكن ليكن» فحذف اللام مضطرا » وأبقى عملها. 
وما ذكره ابن مالك في هذه المسألة نقله المفسرون في تفاسيرهمء إذ ذكره ابن عاشور 
في تفسيره من غير تأييد أو رفضء وذلك بقوله: ((... ولذلك نوقن بأنٌّ الأفعال هذه 
معمولة للام أمر محذوفة. وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام الأمر محذوفة 
بعد تقدم فعل 'قل", كما في 'مغني اللبيب" ووافقه ابن مالك في 'شرح الكافية" .))(). 
وأما الآلوسي فعرض آراء القدماء في جواز حذف لام الأمر وفصل فيهاء وذكر رأي 
ينملك أيضا إلا كه لم وصرع ممضدرهة إذقالة ((4وغة'انن :مالك أله مدل حدف 
هذه اللام على أضرب قليل وكثير ومتوسط؛ فالكثير أن يكون قبله قول بصيغة 
الأمر...))(". 


١55٠/9 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 

١ه1/5-١555/؟ ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(*) البيت بلا نسبة في مغني اللبيب: 557/١‏ ولسان العرب: (حما). 
(4) شرح الكافية الشافية: ١57٠/7‏ 
)0( 
00( 


5) التحرير والتنوير: 7177/١‏ 
1 روح المعاني: 571/١7‏ 
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ويبدو أنّ ما ذكره أصحاب المذهب الأول» وابن مالك أقرب إلى الصواب من غيره: 
لأهم لو أجازوا حذف لام الأمر وابقاء عملهاء لأراحوا أنفسهم من عناء التأويلات 
والتقديرات لاسيما أنَّ باب الإضمار واسع في العربية» فكما يجوز حذف 'إن" الجازمة مع 
بقاء عملهاء يجوز حذف لام الأمر مع بقاء عملها. 


ما صرح المفسرون 


١ عن‎ 


١ ألفية‎ 


فى 


د جد جد جد جد د د د >< >< >< >< >< >< >< >< سد سد سد 
ن مالك 
سل 


الل ع ا ا ال ع ا ا ا ا ا ا 2 ا ا ل ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا 2 ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا 2 ا اا ا 22106 الما 


: 
4 
: 
4 
4 
4 
4 
4 
' ا 
1 : 
4 
4 
:ا 
: 
4 
4 
4 
4 
4 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث 


تعد ألفية ابن مالك من أبرز المصادر النحوية التي نقل عنها الشنقيطي في 
تفسيره؛ إذ اعتمد عليها اعتمادا كاملا في توجيه النصٌ القرآني» ونقل عنها في أغلب 
مسائله النحوية حتى أنّه كان -في الأغلب- يقتصر على ما جاء فيها من غير أن 
يستعرض آراء النحويين في المسألة» وكان يكرر الاستدلال بها في الآية الواحدة أكثر من 
مرةء وفي توجيه أكثر من مسألة» وفيما يأتي دراسة للمسائل النحوية التي نقلها الشنقيطي 
عنها. 
المسألة الأولى: في جواز الإشارة ب"أولئك" إلى جمع غير العاقل. 


اختلف النحويون في جواز مجيء 'أولئك" مشارا به إلى غير العاقل» ولعلٌ هذا 
الخلاف ناتج عن خلافهم في توجيه 'أولئك" من قوله تعالى: 7 ولا تاق ما دي لَك به 

علم إنّ السّمع والصو والفؤاد كل أُولدكَ كان عنه سؤلا76", فمنهم من ذهب إلى أنّ 
'أولتك" يشار به إلى العاقل وغيره» لذا أشير بها إلى السمع والبصر في النصٌ القرآني» 
وهذا ما ذكره الزجاج("» واستدلٌ على مجيء 'أولئك" مشارا به إلى غير العقلاء بقول 
الشاعر (): 


ب المنازل بعد مل ةالدّوى والعيش بعدأولكت ك الأيّام 


إذ أشار بأولئتك إلى الأيام» والأيام جمع يوم» وهو من غير العقلاء» وتبعه في ذلك 
النحاس7)؛ والزمخشري0). 


ومتهم :من رقضى. ذلك ذاننيا” إلى أن '"أولفك" »يشان نيه إلا“إلى' العاقل» وهذا عنا 
ذهب إليه ابن عطية7")؛ فهو يرى أنّه قد عبر ب'أولئك" عن السمع والبصرء لأنّها أجريت 
مجرى العقلاء» لما كانت مسؤولة عن أصحابهاء وشاهدة عليهم» فهي حواس لها إدراك 


5 الإسراء:‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن واعرابه: 519/9-.1؟ 

(") البيت بلا نسبة في جامع البيان: .145/١1‏ واعراب القرآن للنحاس: 575/7» وهو لجرير في المفصل: 2,١5‏ و2455 
وخزانة الأدب: 470/5» ولم أقف عليه في ديوانه. 

(5) اعراب القرآن:7” /4 57 

)5( ينظر: الكشاف: ؟5131-5178/7, والمفصل: ١175‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 4557/17 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث 


وذهب إلى أنَّ الرواية الصحيحة للبيت 'وأولتك الأقوام" فعلى ذلك لا شاهد لما ذكره 
الزجاج. 


ومن المتأخرين من ذهب إلى أنّ الغالب في 'أولتك" أن يشار به إلى العقلاء» ويقلُ 
مجيئه لغير العقلاء؛ وهذا ما ذهب إليه ابن هشام مستدلا بالبيت السابق7)» أُما ابن مالك 
فقد أشار في ألفيته إلى جواز الأمرين دون تغليب أحدهما على الآخرء وذلك بقوله(): 


وب(أولى) أشرل جمع مطقا ولعت اولي تلفي الفة انلها 


وهذا البيت ذكره ابن مخلوف الثعالبي في تفسير الآية نفسها مصرحا بقبوله» ورفض 

ما ككرة ابق عخلية ودلك وفولةة (( توما موقن :ابن قطية " أولتك" مشفضل يمن ايعقل 

ليس كذلك؛ إذ لا خلاف بين النحاة في جواز إطلاق 'أولاء" و 'أولئك" على من لا يعقل 
4# وكين أليّة ان مالك: 


وبأولى أشر ل جمع طذقا ...))7. 
المسألة الثانية: في جواز حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان منصويا. 


ذهب بعض النحويين7) إلى جواز حذف العائد على الاسم الموصول إذا كان 
منصوبا بفعل أو وصفء كقوله تعالى: ( وآمذ وأ بما أنزات سَّكقا06/)؛ أي: أنزلته» وقوله 
تعالى: 7 أَها الذي بت الله ررولًا2776), أي: بعته. 


وهذه المسألة من المسائل التي لخّصها ابن مالك في ألفيته» إذ قال(): 


١74/١ ينظر: أوضح المسالك:‎ )١( 

(؟) متن ألفية ابن مالك: 5 

(") الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ”577/7 

(:) ينظر: شرح التسهيل:١/5 73١5-57٠١‏ » وشرح الكافية الشافية: »51٠0/١‏ والتذييل والتكميل: 25-1١/7‏ » وارتشاف 
الضرب: .٠١١9/7‏ وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ١5١‏ وشرح التصريح: 531/١‏ 

5١ البقرة:‎ )5( 

5١ الفرقان:‎ )1( 

(0) متن ألفية ابن مالك: ٠‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث 


ل ةر ”ء” | | ( 0 ٠0ت‏ 2 والحذفف عندهم كثير منجلي 
في عائد صل إن انتصب بفعل أو وصف ك(من نرجو يهب) 


والذي و فهم فتن :ذلك أن أنن مالك فذ. مدو قن حزان .كدف الطمون المتضوت بالفعل 
والوصفء وهذا ما رفضه أبو حيان إذ قال: ((.. وقد سوى المصنف في جواز الحذف في 
الضمير المنصوب بالفعل والوصفء وليسا بسبين» هو بالفعل كثير جدا » وفي الوصف 


نزرجدا ))7". 


وذكر أنّ ابن مالك أغفل شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل؛ 
أحدهما: أن يكون الضمير متعين الربط به نحو: جاءني الذي ضربته؛ وإلا لم يجز حذفه 
نحو: جاء الذي ضربته في دارهء فلو قيقٌجاءني الذي ضربت في دارهء لم ي علم أهو 
المضروب أم غيره!"). 


والفافية أن :يكرق الفهل 1 اماء”فإن كا تاقضا لم يدن بحذف» العيمين المنضوب نحو 
جاءني الذي ليسه زيده فلا يجوز أن تقول: ليس زيد. 


وما ذكره ابن مالك في ألفيته» ون كان بحاجة إلى التفصيل - كما سبق - ذكره 

لاماي في وجوه فول فال :لاز تلن حي ددا اوس ال القت كلع اماف 

فسيروا في الأرض ذ انظرواً كف كان عاق الكتين7", وذلك بقوله: ((... وقوله: 'مّنْ 

هى الله ' أي وفقه لإتباع ما جاءت به الرسل. والضمير المنصوب الذي هو رابط الصلة 
بالموصول محذوف. أي: فمنهم من هداه الله. على حد قوله في الخلاصة: 


60606060606.06060600606006006.666.ه :ّيش آ 2 والحذف عندهم كثير منجلي 


ف عاكد ماغمل: إن «انتصيث 0000000 


٠١١9/7 التذييل والتكميل: ”/275 وينظر: ارتشاف الضرب:‎ )١ 
5/9 ؟) ينظر: التذييل والتكميل:‎ 

") النحل: *؟ 
:) أضواء البيان: ؟/ه1/5؟ 


) 
) 
) 
) 
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وذكره أيضاً في توجيه قوله تعال: ( وم تروته ا دَذط كن «ضعة عا 
أرضت...2(74) ٠»‏ إذ قال: ((...وقوله تعالى "عمآ أرضت" الظاهر أن ما: موصولة: 
والعائد محذوف: أي أرضعته على حد قوله في الخلاصة: 
والحذف عندهم كثير منجلي 
في عائد متتصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب))7"). 
المسألة الثالثة: في إعراب(ذا) بعد (ما ومن) الاستفهاميتين. 
الغتضتك: ١13‏ مق :نين سات انماع الإاشارة انها اتكوق:موصضولة! سس الذي 
وتكون مثل "ما" في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع» 
وذلك يكون بشرطين7): 
الأرنة أرة سيف ف كنا ارهن" ا لالسقيا ميقن : 
الكافي؟ الأ تكو قلعا ف والغاءها: هو أن تركب امع اننا أى تلتق" فيصر المشفوع انتد 
استفهام» نحو: ماذا صنعتء وماذا عندكء فيعرب اسم الاستفهام مبتدأء أو مفعولا به 
دا 
وهذه المسألة من المسائل المتفق عليهاء وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد من 
النحويين» ومن ذلك ما نقله الزجاج في توجيه قوله تعالى: مَك ًا بي نقاون)41), إذ 
قال: (( ومعنى 'ماذا" في اللغة على ضربين؛ فأحدهما أن يكون "ذا" في معنى الذي: 
ويكون ينفقون من صلته» المعنى يسألونك أي شيء الذي ينفقون ... وجائز أن يكون 'ما" 
مع 11" "بمكزلة اشم وانهد» .ويكون الموضيع الصا د يتفقون» 'المعتى يتالونكا أي: قي 
ينفقون» وهذا إجماع النحويين» وكذلك الوجه الأول إجماع أيضا))!). 


١ الحج:‎ )١( 
5557/5 أضواء البيان:‎ )١( 

(*) ينظر: معاني القرآن للزجاج: ١/5١٠.ءو5817»‏ وشرح التسهيل: »١117/١‏ والتذييل والتكميل: ”7/7 5» والمساعد: 
١0١‏ وهمع الهوامع: 7077/١‏ 

5١ البقرة:‎ )4( 

(5) معاني القرآن للزجاج: 7//8-5/1//١‏ 
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وتقلهه أبو:تهياق أيضبا :]3 قال [(أما: جيل :13 “موضولة ننه نا" الانشهامية فلا 
تعلم خلافا فى جواز ذلك:::))("؛.ويفل ذلك ابن هشاء 9 والسيوظي 9 
أما ابن مالك فقد لخص هذه المسألة في ألفيته من دون أن يشير إلى إتفاق النحويين 
فيهاء إذ قال(): 
ومثل (ما): (ذا) بعد (ما) استفهام أو (من) إذا لم تلغ في الكلام 


وهذا البيت ذكره الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: لإإذَا قِلَ لم م مادا نل ربكم ق الوا 
أساطير الأوّلِينَ06) إذ قال: ((...وقوله: أماا" يي حتمل أن تكون 'ذا" موصولة و'ما' 
مبتدأء وجملة 'أنزل' صلة الموصولء والموصول وصلته خبر المبتدأً. ويحتمل أن يكون 
سموههنا آسما واجدا قن مدق صنب علق اكه اسفعول "انز" كما أخان: داقن القلاحي: 
بقوله: 


َمل هاذا يعد ما ابستفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام))7"). 
المسألة الرابعة: في كون تقديم الخبر مسوغا للابتداء بالنكرة. 


يرى النحاة أنّ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة؛ لأنّ الإسناد إلى مجهول لا يفيد 
المخاطبء إلا أنهم جوزوا مجيئه نكرة واشترطوا في ذلك حصول الفائدة» وذكروا عددا من 
مسوغات الابتداء بالنكرة التي تتم بها الفائدة7')ء ومن بين تلك المسوغات أن يكون خبرها 
مختصا ظرفا أو مجرورا متقدما عليهاء نحو: في الدار رجلء وعندي درهمء وهذا ما 
لخصه ابن مالك في ألفيته؛ إذ قال7): 


.١٠٠١4/7 التذييل والتكميل: /47» وينظر: ارتشاف الضرب:‎ )١( 

١55/١ ينظر: أوضح المسالك:‎ )١( 

(") ينظر: همع الهوامع: 7177/١‏ 

(4) متن ألفية ابن مالك: ٠‏ 

)5( النحل: 5 ” 

(1) أضواء البيان: 857-9515 

() ينظر: شرح التسهيل: »7583/١‏ والتذييل والتكميل: ؟/١77؟,‏ وأوضح المسالك:١/7١7,»‏ والمساعد: .7١1//١‏ 
(8) متن ألفية ابن مالك: 8 
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ونحو"عندي درهم" ولي وطر" ملتزم فيه تقدم | ٠.‏ : 


وهذا البيت ذكره الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: 8م الله على لوبهم وى 

ممعهم وى أصارهم غشاوة” م عدَاب عظيم6(, وذلك بقوله: ((... و"على 
أبصارهم' استئناف والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو 'غشاوة " وسوغ الابتداء بالنكرة 
فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها . ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي 
سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في "الخلاصة" بقوله: 


ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر))7). 
المسألة الخامسة: في تقديم خبر كان على اسمها. 


إنّ الأصل في خبر كان وأخواتها أن يكون متأخرا تقول: كان زيد قائماء وقد ذكر 
الفماة جواةة توسظه توق كان وانمنها!"!:واسدد وا على :ذلك يفول قعالى؟ ثر وكا عيذ يا 
صر المؤمذين» 47 وقال ابن مالك: ((وتوسيط أخبارها كلها جائزء ما لم يعرض مانع 
أو موجب))7)» واستدل على ذلك بقوله: ((ذما كان جواب ومه إلا أ ة الوا))7")» وبين أنَّ 
الامتتشهاف بيذ : الاي القرانية: أو ل مت ا لانتسهاد بالآية السنايقة#وذلك. أن يعض القراخ 


أجاز الوقف على 'حقا" ناويا في كان ضميرا ". 
وقد ذكر هذه المسألة ملخصة في ألفيته إذ قال(): 


وفي جميعها توسط الخبر أجزء وكل سبقه كان حظر 


٠ سورة البقرة:‎ )١( 

١7/١ أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح ابن الناظم:15-35» والتذييل والتكميل: :١53/5‏ وأوضح المسالك: 57/١‏ 5» والمساعد: ١/0٠7؟5-‏ 
١؛‏ وشرح الاشموني: ١١75-1١١/١‏ 

(4) الروم: 47 

(5) شرح التسهيل: 5/8/١‏ 

(5) النمل: 55» العنكبوت: 275 7595. 

(0) ينظر: شرح التسهيل: ١/1491-19544؟‏ 

(8) متن ألفية ابن مالك: ٠١‏ 
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وهذا البيت ذكره الشنقيطي7) في توجيه قوله 7 ( دم كان عاقة الكنين أساؤا 

اشوا انم كد وا بيات الله وكاذ وا 4 ١‏ يد يؤون»)1) » وبين أنّ كلمة "عاقبة" على قراءة 

الرفع(") تكون اسم كان وخبرها السوأى؛ وعلى قراءة النصب تكون خبر كان مقدماً على 
اسمها واستدل على ذلك بما لخصه ابن مالك في ألفيته. 


المسألة السادسة: في توجيه الاسم المرفوع المعطوف بعد تمام جملة إِنَّ. 


ذهب النحويون إلى أنَّ الاسم المرفوع الواقع بعد تمام جملة 'إِنَّ' من قبيل عطف 
المفردات وليس من قبيل عطف الجملء ومن ذلك ما ذكره سيبويه؛ إذ قال: ((هذا باب ما 
يكون محمولاً على إِنٌّء فيشاركه فيه الاسم الذي وليها ويكون محمولاً على الابتداء . فأما 
ما حمل على الابتداء فقولك: إِنَّ زيدا ظريفٌ وعمروء وانَّ زيدا منطلق وسعيد» فعمرو 


وسعيد يرتفعان على وجهينء فاحد الوجهين حسن والاخر ضعيف . 


ناما الوكه الحيين: فأن يكن سحمول عتن1 الاق الى لاخ متمق 1 نيدأ 250007 
مطاف زا مكل كرفي كاذك فاليد بد متطلن وعفرن: . وفي القرآن مثله: ©ِلَنَّ الله وى" 
من الشركين ورمُوه)1') 


وأا 0 ادر الشضيفت 0 يكون 0 7 0 عمد في المنطاق 
أنّه ذكر عي ثانا 15 بضعفه» وهو د لفان فى ادر 


وتبعه في ذلك المبرد؛ إذ قال: ((... وأحد وجهي الرفع وهو الأجود منهما أن تحمله 
غلى_موضيع 'إن"4 لأن .موضيعها الابتداء .....والوجه الآخر فئ- الرفع. إن زيذا -متظلق: 
وعمرو: أن يكون محمولا على المضمر في منطلقء وهذا أبعد الوجهين...))("). 


١17١/5 ينظر: أضواء البيان:‎ )١( 

٠١ الروم:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة نافع وأبو جعفر وابن كثيرء ينظر: الحجة للقراء السبعة: 57/5 5» و البيان في اعراب غريب القرآن:59/7 27 
والبحر المحيط: ١59/10‏ 

(54) التوبة: 4 

١545/5 الكتاب:‎ )5( 
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أما ابن مالك فذكر جواز رفع المعطوف على اسم 'إنّ" بعد الخبر بالإجماعء وبين أنَّ 
ذلك لين مق :ياقا عطت المقروات» ولاانهق يق :يانه عملي الحمل» ولذلك لديو تمل 
الابعد تنام الخملة أو تقدين :عامها» ولو كان من يان غظلف المقردات» لكان وقرحه قبل 
التمام أولى» وذلك أنَّ وصلّ المعطوف بالمعطوف عليه أجود من فصله("). 


وقد ردّه في ذلك أبو حيانء إذ بين أنَّفي قوله مناقشة من وجهين: 


المرفوع على المنصوبء وقد صج في ألفيته بأن المعطوف المرفوع هو بالعطف على 
اسم أن إذ قال فيها(): 


وحائ رففك: طوف بعلن نتضيويه ايع أ نمكي 


وذكر أنّ إصلاحه أن يقول "على اسم إِنّ ولكن باعتبار الموضع”؛ أو "على موضع اسم 
إنَّ " لأنَّ موضعه الرفع قبل دخول إنَّ. 


والذاني: فى قوله"بالإلجماع" ولس يصحينع» :وذلكفه 3 "الحلفت بالرقع بعلن موتضيع لش 
'إنّ' فيه خلافء: والصحيح عدم جوازه» والرفع إنما هو على الابتداء» والخبر محذوف. 


وبين أنَّ في توجيه الاسم المرفوع المعطوف بعد تمام جملة 'إنَّ" أربعة مذاهب, 
الأول: أنه مرفوع بالابتداء» والخبر محذوفء والثاني: أنه معطوف على موضع اسم 'أن". 
وذلك أنه قبل دخول إنّ' عليه كان في موضع رفعء والثالث: أنّه معطوف على 'إن" وما 
عملت فيه؛ والرابع: أنه معطوف على الضمير المستكن في الخبر إن كان مما يتحمل 
الضميرء وكلُ من قال بهذه الأقوال الثلاثة متفقون على جواز القول الأول!©). 


١١؟-١١1١/4 المقتضب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: ؟//535-41 
(") متن ألفية ابن مالك: ١١‏ 

(:) ينظر: التذييل والتكميل: ١85-1١85/©‏ 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث 


وما لخصه ابن مالك في ألفيته ون رفضه أبو حيان وصححاههء فقد ذكره الشنقيطي 
في توجيه قوله تعالى: (أَدَدَا مت وكا د رابا وعظآما أَدنًا لمبوثونء» أُوأبلونا الأَوّدون016, 
إذ قال ((ءد ناكا ,معطوف“: على محة. المتضوب: الذي هو :انم إن لأ ,عطف 
المرفوع على مذنصوب إنٌّ" بعد ذكر خبرها جائز بلا نزاع» لأنٌّ اسمها ون كان منصوباً 
فأصله الرفع لأنّه مبتدأ في الأصلء كما قال ابن مالك في الخلاصة: 


جاتر زنك يتعطوف علي مفنصوب: إن يعد أن تنتكيلة) 7, 


المسألة السابعة: في توجيه 'إن واللام" في قولنا: 'إن زيد لذاهب". 
اختلف النحويون في معنى 'إن واللام" في قولنا: إن زيد لذاهب» وخلاصة ذلك ثلاثة 

مذاهب: 

المذهب الأول: ذهب الكوفيون إلى أنّ 'إن' بمعنى "ما" واللام بمعنى 'إلَاا» وأشاروا إلى 
كثرة مجيء ذلك في القرآن الكريم» و كلام العرب» ومنه قوله تعالى: (وإن كانوا 
يد فوُوَكَ)1) أي: ما كادوا إلا يستفزونك» وقوله: فظن كاد وا لي وذون16*)» أي: وما كانوا 
إلا يقولون("). 

المذهب الثاني: ذهب البصريون إلى أنّ "إن" حرفٌ يفيد التوكيد مخففٌ من 'إنٌ" الثقيلة 
فهي للتوكيد سواء أكانت ثقيلة أم مخففة» وهذا ما أكده سيبويه بقوله: ((واعلم أنهم 
يقولون: إن زيد لذاهبء ون عمرو لخير منكء لما خففها جعلها بمنزلة لكن حين خففهاء 
وألزمها اللام» لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة ما التي تنفي بها. 

ومثل ذلك: (إن كل فس لما ليه ا حاظ)(") إنما هي لعليها حافظ ...))0", وقال 
أيكذا 2 رزو تكد لقرلب زد منطلان» فو كذلك. توق ما ينعا ع مده ليفك العاذم غير 
أنّ لام التوكيد تلزمها عوضا مما ذهب منها))(". 


١17035 الصافات:‎ )١( 

071/1 أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) الإسراء: 75 

١51 الصافات:‎ ):( 

(5) ينظر: الإنصاف: م(10) ؟/5575-/7ه 
(5) الطارق: 4 

١١9/5 الكتاب:‎ )9( 

ل 


( 
6) المصدر السابق: 775/5 
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وتبعه في ذلك ابن السراج إذ قال: ((. 0 الثفيلة» فإذا رفعت 
ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على الخبرء ولم يجز غير ذلك))١‏ وذكس أبو البركات 
الانباري أنّ البصريين قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأمرين؛ أحدهما: أنّ ما ذهبوا إليه في 
كون "إن" مخففة من الثقيلة له نظير في كلام العرب» وما له نظير أولى مما ليس له 
نظيرء والثاني: أنّ القول بأنّ اللام للتوكيد له نظير أيضا في كلام العرب» فكون اللام 
للتوكيد مما لا ينكر لكثرته في كلامهم . 
وذهبوا إلى أنّ ما جاء به الكوفيون فيه نظرء وذلك أَنّ 'إِن' التي بمعنى 'ما" لا 
تجيء اللام معها كقوله تعالى: ( إِنِ الكافيون إلا في غرور»1"؛ وقوله: (إن هذا إلا إفك 
)!عو قرلييدرة الاق بسن للااقاميس ارأنه نيان تلك الها الاتفرل: 
خابش القوم لزيا تويك الاريدا مركت حرا ذلك يدن على فساد القول ونا 
المذهب الثالث: نقل الرضي(ت587ه) عن الكسائي أنه فرق بين "إن واللام" في 
الأسماءء وبينهما في الأفعال» فإن دخلت على الأسماء فهي مخففة من الثقيلة: واللام 
للتوكيد» وان دخلت على الأفعال؛ فهي نافية واللام بمعنى 'إلا". وذلك أنّ المخففة بالاسم 
لى نظراً إلى أصلهاء والنافية بالفعل أولىء لأَنَّ معنى النفي راجع" إلى الفعل7*) 
أما ابن مالكذكر في ألفيته ما ي مكن أن نستشف منه تقبله لمذهب البصريين» إذ 
قال(): 
وخففت إِنَّ فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
وما ذهب إليه البصريون ذكره الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: لووْخْرف! وإن كن نَذ لك 
لما مداع الحياة الثّيا والآخرة عند ربّكَ ل لمتقين»7"» إلا أنه لم يصرح بنسبته إليهم وآما 
اكتفى بنقله عن ألفية ابن مالك؛ إذ قال: ((... ف : "إن" هي المخففة» من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة بين "إن" المخففة من الثقيلة» و'إن" النافية المشار إليها بقوله في الخلاصة: 


امد فنضف 

(؟) الملك 

(") الفرقان: 5 

(5) ينظر: الإنصاف: م(10) ؟/55757-/7ه 
(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 751/4 
(1) متن ألفية ابن مالك: ١‏ 

(0 


5 الزخرف:‎ ١4 
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وخفت إن فقن العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل))("). 


المسألة الثامنة: في جواز حذف مفعولي ظَنَّ وأخواتها. 
ذهب النحويون إلى أنّ الأصلّ في مفعولي 'ظنٌّ وأخواتها" أن يكونا مذكورين نحو: 
ظنندهيدا قائماء ولم يجز أن د حذف أحدهما أو كلاهما دون دليل؛ ذلا يذكر خبر دون 
مخبرء أو مخبر دون خبرء أما إذا د عليهما دليل فيجوز حذفهما بالإجماع(")» ومن 
ذلك قوله تعالى: ( أن شوكائي اين كد م د زعون272, فحذف مفعولي 'زعم' والتقدير: 
تزعمونهم شركاءء ومنه قول الشاعر/“): 
بأيّ كتاب أم بأية سنة ترى حبّهم عارا علي وتحسب 
تكالك متعواي حرسم والقدير :و هارا : 
وهذا ما لخصه ابن مالك في ألفيته؛ إذ قال7): 
ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول 
وما ذكره ابن مالك في ألفيته ذكره الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: 9لا تحن انين 
كد روا معجزين في الأرض ومو اهم الكآر وبئس الصير»7", إذ قال في توجيه القراءات 
معروفء وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنّ قوله (إلنين كذ رواً» في محلّ ر فع فاعل يصن" والمفعول الأول محذوف, 
تقديره: أنفسهم . و'معجزين' مفعول ثان أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين الله 
في الأرض وعزا هذا القول للزجاج؛ والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ بالتاء 


١١9/17 أضواء البيان:‎ )١( 

2.545 ينظر: شرح الرضي على الكافية:55/4١» وشرح التسهيل: 77/79 وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ:‎ )١( 
وأوضح المسالك: 13/”7. والصفوة الصفية في شرح الدرة الالفية: ”/471» وشرح‎ »١٠5١ وشرح الألفية لابن الناظم:‎ 
١515/7 التصريح: 5/7 755-177, وشرح الاشموني:‎ 

(*) القصص: ”5 

(:) البيت للكميت في ديوانه: 5١ه‏ 

(5) متن ألفية ابن مالك: ١5‏ 

(1) النور: لاه 
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الفوقية('): كما لا يخفى. ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إن قام 
عليه دليل؛ كما أشار له ابن مالك في "الخلاصة" بقوله: 
ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول))7") 
المسألة التاسعة: في عامل المفعول المطلق. 
الففولة الاق قو الفعلض . المتقصحة تركين 'لعافلة: أب سان "«للوضة ا لعي 
كقوله تعالى: كم اله" وى دكد يا4), و( هَأحَئْم أخدَ تويز شدر)©, نكا 
11451 معان فيه" + اعون كدو بك الن لحنت رتس را قتل وق 
لفظه انحوة قمت 3 ياماء: ولا وصف دحو زيد قائم قياماء:وهذا ما لخصة ابخ مالك في 
ألفيته, إذ قال(): 
بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب 
وهذا البيت ذكره الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: #الَ اذَه ذان 3 بلك منه م ذإ 
حلم جزاكم حرا كوفورا 0014 :وذلك يقولة»: إزنب وفولة قعالى في هذه الآية: الكريمة 
'جزاء' مفعول مطلق منصوب بالمصدر قبله . على حد قول ابن مالك في الخلاصة: 
بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب))7). 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط:74/”7 

0( أضواء البيان: ه/ ههه 

(') ينظر: المقتضب: 787/7» وشرح التسهيل: 2١17/7‏ وشرح الكافية الشافية: 5/7 515» وأوضح المسالك: 25١4/5‏ 
والمساعد في شرح التسهيل: »5554/١‏ وحاشية الصبان: 2١51/7‏ وحاشية الخضري: 2575/١‏ وشرح المكودي: 
الكل 

١515 النساء:‎ )5 

القمر: 47 

١4 الحاقة:‎ 


5 


3 


8) الإسراء: > 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
)٠‏ متن ألفية ابن مالك: ١9‏ 
( 
( 


4) أضواء البيان: ١5/8/59‏ 
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المسألة العاشرة: في مجيء المصدر المنكر حالا. 
اختلف النحويون في توجيه المصدر في مثل قولنا: طلّ زيد بغتة » وخلاصة ما 
ذَقيوا إليه أريفة آراء: 
الأول: أنه في موضع نصب حالء وهذا ما ذهب إليه سيبويه وذلك بقوله: ((هذا باب ما 
وتصي من النصسادر لأيه كان رقع فيه الأمن قأقة ضبب لله موقوع فيه الأمر. وذلك 
قولك: تلد ه وه 1 00 اك 2 وكفاحاومكافحة » ع عيافا وكلمة .+ كاف هد 
أنه ركضا أوصوا. وها 6و لخدت له صن ها وهاه )01 


الثاني : أن المصدر 00-6 لفعل محذوف» والفعل المحذوف هو الحال» والتقدير: طلّع” 
لت 7 فابغتة" مفعول مطلق للفعل اليمذوفة والعمّلة "الفحية .مم الفدة 
المحذوف ومتعلقاته في محل نصب حالء وهذا ماذ سب إلى الأخفش(", وذهبٌ إليه 
المبرد(") ّ 


الثالث: أله مفعول مطلق» وعامله وصفٌ محذوف» وهو الحالء فيكون التقدير: طلّ زيد 
باغتا يفكة ».هذا اما فسب إلى الفازيت 7 ؛ 
الرابع: أنه مفعونٌ مطلق مبينٌ لنوععامط +. وكامله ما يتقدم عليه من فعل و وصفء 
وليل في الكلام حقفت» نكو : كلا ١‏ ري يعنة :ف "ابعتة" منفتول مطلق لفحل "طلعةة.وهذا نأ 
نسب إلى الكوفيين7؛ فهم يؤولون الفعل 'طلع" معنى "بغت" أو 'يبغت". 

أما آين-مالك فقذ فتابع.مذهب سيبوية»: إذ ذهب الئ أن المضدن المنكن: منصوب 
على الحال7")؛ ولخ ذلك في ألفيت .+ مشيرا إلى أنَّ وقوع المصدر المنكر حالاً كثير في 
الغربية ذلك قال : 


"1/١/١ الكتاب:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: 578/7؛ وشرح الكافية الشافية: 777/7» وشرح الرضي على الكافية: ؟/79» والمساعد: 
7/١‏ وشرح المفصل: 51/7. 

(؟) ينظر: المقتضب: 7754/9 

(4) ينظر: حاشية أوضح المسالك المسماة ب(عدة السالك): ؟/505. 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل: ١/4/اه‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل: ؟١/751-1574"»‏ وشرح الكافية الشافية: ؟/ ه7٠‏ 
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ومصدر منكرحالاً يقع بكثرةك بغتة زيد طلع 
وهذا البيت ذكره الشنقيطي في أربعة مواضع في تفسيروا”؛ ونين ذلك :نا كرو فى 
ابه قله الي :3 رزلا لدف كاب مده :1 للا فيه رحا اهداتري 
ل لسامين)27, إذ ذهب إلى أنّ المصدر' ينا حال وذلك بقوله: ((. ..وفي قوله تعالى : 
د انا كن شىء» وجهان من الإعراب: أحدهما أنّه مفعول من أجله. والثاني أنه مصدر 
منكر واقع ا على حدّ قوله في الخلاصة: 
ومصدر متك حالاً يقع بكثرةكبغتة زيد طلع))!'). 
وما نقله الشنقيطي هو مذهب سيبويه إلا أنه نقله عن ال ابن مالك واسقدل :يه 
00 
يكون مفعولاً مطلقا لفعل أو وصف محذوفء وذلك أنّه لا يجوز حذف عامل المصدر 
لموق العامة كه أن الحذت بركر للمكتفمان روالزيها: 4+ رالشركية: يفضي : الرتلنات 
والإسهاب7") 
المسألة الحادية عشرة: في تمييز أفعل التفضيل. 
تنم نويه إلى أذ مشول قن انكل التنسييل ايكون الاسم نمك كرالك 
هو خير منك أبآء وهو أحسن منك وجها ()؛ ومعنى أن يكون سبباً هو أن يكون فاعلاً 
في المعدن !1 وغلاضة الفاعل في المعدى أن يصلح أديقون قامل عقة مل افق 
التفضيل قعاذ تسو لا كود الل ا مين لقوق فإن كاز المفصل معنا جهن 
التفيدن اللدريكق فاعلا فى الفتى اتلك محمد أككن مالا :يضح فيه أن تكون نال" 


)١(‏ متن ألفية ابن مالك: ؟؟ 

(؟) ينظر: أضواء البيان: ,5١7/*‏ و997/5, و8 ؟” 

(؟) النحل: 89 

(5) أضواء البيان: 455/7 

(5) ينظر: الخصائص: 15"5, وما لا يجوز اجتماعه في النحو العربي للاتفاق في المعنى أو للتضاد أو للتعويض: 
1 

ايض الكتاب: .707/١‏ 


) 
(0) ينظر: النحو الوافي: ؟/5915. 


الفصل الأوّل / المبحث الثالث 


تمييزا لأفعل التفضيلء وذلك أنه يصح أن يكون فاعلاً في المعنىء فتقول: محمد كثر 
ماله» وليس المال فيه بعضاً من محمدء والمقصود بالبعض هنا الجنس أو النوع(') 
يتح مما نه أن شييز "أفذل التفطيل" ينصضي إذا كاخ فاحلا في المعت» والاي جر 
الاسم بعده» وهذا ما أشار له ابن مالك في ألفيته» إذ قال(") 
والفاعلٌ المعنى انصبنٌ بأفعلا مفضلاً ك(أنت أعلى منزلا) 
وما ذكره ابن مالك في ألفيته نقله الشنقيطي في توجيه قوله تعالى: (إهالكَ اليه لله 
الحقّ هم خيو ثوأبا يخو عنا76! وذلك بقوله: ((... وقوله 'ثوابا" وقوله "عقب" كلاهما 
منصوب على التمييز بعد صيغة التفضيل التي هي 'خير'كما قال في الخلاصة : 
والفاعل المعنى انصين بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا))!©). 
وثكره أيضنا في توجيه قوله تعالى: (وإدًا د تلى طليهم أَيِد نا يت قَلَ الذي كد روا 
ل لذين أذ وا أي الذر يقي خيٍ مهما وأحن كي أشك 3 41 م من قرن هم أحن أذاذا 
ورقاء قن كان ة ي الضّلالة قود له الرّحن هذا حتّى إذَا رأوا ما د وعون إِمّا الْغَابَ 
وامّا ال صّاعة ل ه كر مكنا وأضف 55 اء إذ قال: ((وقوله في هذه 
الآيات المذكورة 'مقاما"”» و'نديًا", و'أثاثا"» و'مكانا' وأجنذا" كل واحد منها تمييز محول 
عن الفاعل» كما أشار له في الخلاصة بقوله: 1 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا))() . 
0 في توجيه قوله تعالى: ( ف أطكنا أَشَدَ منه م طْشَا وِضَى مدل الأَوّينَ)", إذ 
ل: (وقوله لط ته تمييز محول من الفاعل على حد قوله في الخلاصة: 
والفاعل الم عنى انصبن بأقيلا مفضّلا كأنت أعلا منزلا ))(". 


.771/١7 ينظر: معاني النحو:‎ )١ 
متن ألفية ابن مالك: 5 ؟‎ )" 

"') سورة الكهف: 55 

5:) أضواء البيان: 7780/9 

©) مريم: 79/ا .5لا .هلا. 
5) أضواء البيان: 5/9//9 
") الزنخرف: / 

( 


6) أضواء البيان: 7/1/ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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كان المفسرون كثيرا ما يعتمدون على آراء النحويين في توجيه النصٌ القرآني وكان 
لكل مفسو موقفه الخاصٌ به تجاه الآراء النحوية» فالمفسر- كما هو معلوم- ينبغي أن 
يكون ملم بجوانب علوم اللغة وفروعهاء ومن تلك العلوم علم النحوء فلو اطّلعنا على أحد 
تقابير” القران 'الكريترقراناه قزادة "منائئة + الويحتكاه :يرك الراى التكري ووزفضةتكارة فل 
بما يملك من دليل» ونشمٌ منه رائحة القبول أي: قبول الرأي النحوي تارة أخرى سواء أكان 
ذلك في التصريح بقبوله » أم بتركه دون ترجيح أو رفض. 
يتضح ذلك بصورة ة أوضح لو دة قنا النظر في موقف مسري رمم آراء ابن مالك؛ 
فنجدهم يميلون إلى آرائ + ويرغبون فيها في توجيه النصٌ القرآنيّ تارة » ويميلون ويرغبون 
عنها تارة أخرىء إذ كان المفسرون يصرحون بعبارات يمكن أن نستشف منها أنَّهم قد 
تقبلوا هذا الرأي وارتضوه إلا أنهم لم يكونوا متساوين في موقفهم من آرائه» فمنهم من 
كول ١‏ لوس ان راقم وتنم زونك لقتو لما فيك اهدر ويخدايطا مال 
لا يمكن أن نحكّم بموقفهم من آرائ 4 على وجه العموم» فنحدد نسبة القبول أو الرفضء إلا 
أكآنا يمكن أن نبن موقفهم على وجه الخص وصء وذلك أنّ لكل مفدو طريقة الخاصة في 
عرض آراء ابن مالك» ويمكن أن ذ صنف المفسرين حسب مواقفهم من آراء ابن مالك على 
أربعة أصناف: 
من المفسرين من حاول رفض أغلب آراء ابن مالك النحوية» ولم يتقبل منها إلا القليل» 
ولم :يضح يقبوله :واليتمسافه نلها “فح سراضيع القنول: والاسنتكسان إل ها دن وهذا بها 
نجده عند أبي حيان» إذ كان كثيرا ما ينعت آراء ابن مالك بعبارات الرفض وعدم القبول» 
أما قبوله - مع قلته- فلم يصج به في تفسيره. 
؟- متهم من قام بعزطن. آراء ابن مالك دون ترجيح أو .رفضن» إل أكه اغتمد. عليها اعتمادا 
كاملا في تفسيره وهذا ما نجده عند الشنقيطي. 
-منهم من كان يقوم بنقل آراء النحويين ولاسيما آراء ابن مالك عن التفاسير السابقة له 
ولم ينقلها -غالباً- عن مصادرهاء وهذا ما نجده عند الآلوسي. 
؛- منهم من كان يقوم بعرض رأي ابن مالك في المسألة؛ ويبين موقفه منه؛ ولم يغلب عليه 
الرقطنة اويا الفاركه تقو كان مضرع انق لواء ركو رارع رفكي بد لديا بيلك 


من دليل» وهذا ما نجده عند محمد يوسف أباضي» وابن عادل» وابن عاشور. 
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وفيما يأتي دراسة للمسائل النحوية التي ذكرها المفسرون» وصرحوا بما يمكن أن 
نستشف منه تقبلهم لآراء ابن مالك فيهاء ووجهوا إزاءها النصوص القرآنية . 
المسألة الأولى: في زمن الفعل المضارع المسبوق بلام الابتداء. 
قال ابن مالك في باب علامات الأفعال: ((وأما لام الابتداء فمخاصة للحال عند 
كرفو ون كنا ددرا بل عاتن اراك الاقتشان لمرو )واي بعتن فيك 
بقوله تعالى: وان ربك ذيكم ينه م هم القلّمة 14. وقوله: َكل إِني (يعزد ذي أن 
دده وأ به14)» وبق أنّ الفعل 'يحزن" مقرون بلام الابتداء» وفاعله الذهاب» وهو عند 
نطق يعقوب "عليه السلام' غير موجودء فلو أريد به الحال وجب سبق معنى الفعل لمعنى 
الفاعل في الوجود» وهذا محال7). وهذه إشارة واضحة إلى جواز دخول لام الابتداء على 
الفعل المضارع الدالٌ على الاستقبال . 
وها قع'أنى حزان مغلى شا ذكزه انن مالك ميا اهنا رن لمن مشكنها باللسشالتة 
لأنّ من قال إِنّها تخلصه للحال أراد إذا لم تقترن به قرينة تخلصه للاستقبال» وخالفه في 
كوك الفخل المضارع 'يتحزق! دالا .علق الاستتقبال: إذ يحتمل أن يكون في الكلام.. خذف 
فاعل تقديره: نوتكم أو قصدكم, وهذا الفاعل يدنُ على الحال؛ نحو: انوي ألآن أن أجيئك 
غداء ثم حذفٌ المضافه وناب المضاف إليه منابه”! وهذا تكد ف واضح من أبي حيان 
في هذه المسألة» وقد ردّه ابن هشام فيه بقوله: ((وتقدير أبي حيان قصدكم أن تذهبوا 
مردود لأنّه يقتضي حذف الفاعل لأنّ "أن تذهبوا" على تقديره منصوب))2"7)؛ وقد عارض 
أبو حيان كلامه في البحر المحيط» وذكر أنَّ 'يحزنني" مضارع مستقبلٌ لا حال؛ لأنَّ 
المضارع إذا لمند إلى متوقع تخد ص للاستقبال!" . 
يتضح .أن الفعل المضارع المشوق :ناكم الانتذاع تح كنا قال ايخ سالك :ب يكو أن 
يدن على الاستقبال» ولا تخل صه اللام للحال غالباء وقد تقترن بالفعل قرينة أُخرى تخلّصه 


شرح الت لتسهيل: 23/١‏ 
النحل: ١١5‏ 
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للاستقبال كقوله تعالى: ١‏ موف أُخْرج حيّا(", قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: 
((فإن قلت: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى: الحال؛ فكيف جامعت حرف 
الاستقبال؟ قلت: لم تجامعها إلامخدصة للتوكيد))7”» وذكر ذلك أيضا في تفسير قوله 
تعالى: (ولميف ب عليك ربُكَ فد رضَّى »74 إذ قال: ((فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على 
سوف؟ قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة))7*) لكذه قدر الآية: ولأنت سوف 
يعطيك, وبهذا يكون قد رفض أن يراد بالفعل المضارع الاستقبال» إذا سبق بلام الابتداء. 
وقد رده أبو حيان في تفسيره وأول ما ذهب إليه( . 

أما السيوطي فقد ذكر رأي ابن مالك في المسالة؛ إذ قال: ((وزعم ابن أبي الربيع وابن 
مالك أنّ لام الابتداء توجد مع المستقبل قليلاً ))().: والحقٌ أنّ ابن مالك لم ينعت ذلك 
بالقلة كما سبق» وبهذا يكون قد نسب إلى ابن مالك وقوّله ما لم يقل» وهذا ما اتكأ عليه 
بعض الباحثين» إذ درس هذه المسألة تحت عنوان: ما وصفه النحويون بالقلة مع وروده 
في القرآن الكريم في مواضع عدة؟"! ولم يقل ابن مالك بقاته -كما سبق- بل قال بجواز 
ذلك معترضا على سابقيه» ولعلٌ هذا الوهم ناشع من الاتكاء على قول السيوظي من غير 
الرجوع إلى المصادر المعتبرة التي فيها تنقيح المطلب بتمامه. 

والذي يعني البحث من هذه المسألة ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 
لديف أحرج حا6( إذ 'ذكن :ذخول لام الابتذاء على. الفعل: المضارع المستقبل مع 
وجود حرف الاستقبال» وقال: ((وذلك حجة لقول ابن مالك بانّ لام الابتداء تدخل على 
المضارع المراد به الاستقبال ولا تخلّصه للحال))7)؛ وبهذا يكون قد صرح بصحة ما 
اسي: إلنه ابن بنالكم واستدل لد يما يرقف جناهيه:.: 


مريم: 11 . 
الكشاف: الست 


(0) 

(0 

(0 

(4) الكشاف: 5/ 897-891 

(5) ينظر: البحر المحيط: ١56/5‏ 
(1) شع الهوامع 101/1 

(0) ينظر: النحويون والقرآن: .١77‏ 
ليله 

(3) 


التحرير والتنوير: 5له١‏ 
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المسألة الثانية: في جواز إضمار الاسم الموصول. 
اختلف النحويون في جواز إضمار الاسم الموصولء وخلاصة ذلك ثلاثة مذاهب. 
النذهي الأول هيجوز حذكه الموضول الأنمى غين أل" مظلقا » نواء حلت طن مله 
أم لم يعطف, وهذا ما ذهب إليه الكوفيون ااا ''» ومنه ما ذكره الفراء في توجيه 
قوله تعالى: ( واذا رأ دم أت نعيما 76")» إذ قال: (( إذا رأيت ما ثمرأيت نعيما » وصلح 
إضمار 'ما" كما قيل لق تقطتع ييكم04(). والمعنى: ما بينكمء والذه أعلم))!) وقد ذكر 
اب بعالك !11 أن الكرفييق: جوووا العف ذا" حلم التوضول» وله أمك :هذا بالقيد (زذا: حلم 
الموصول) فيما رجعت إليه من مصنفاتهم. 
المذهب الثاني: لا يجوز حذف الموصول الاسمي وبقاء صلته» وهذا ما نسب إلى 
البصريين7)؛ وهو ظاهر كلام المبرد إذ قال: (( ... وقالوا في بيت حسان: 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 

إلهنا الفغتى ونم سكو تصيون:": لينق ‏ الأطرن بعنه افك الففان :كذ لله ولك فل انك 
نكرة وجعل الفعل وصفا لهاء ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوفء فكأنه قال: 
وو اكه يمدحه وينصره...))(". 
المذهب الثالث: يجوز حذف الموصول الاسمي إذا علف على مثله؛ أو دن عليه دليل» 
وهذا ما ذهب إليه ابن مالكء إذ قال في الكافية/): 

وريّما أسقط موصول عرف بسابق عليه ساقط عرف 


21078/١ والمساعد:‎ :,586٠١/7 ومغني اللبيب:‎ .5١/7 ينظر: إعراب القرآن للنحاس: ”57/7 5» وشرح المفصل:‎ )١( 
551/7 وتعليق الفرائد:‎ 

٠١ الإنسان:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 14 

(4) معاني القرل للفراء: 7١/7/57‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل: 75/١‏ 7. 

(1) ينظر: شرح التسهيل: 775/١‏ وشرح الكافية: 27١/7‏ والمساعد: 2178/١‏ وتعليق الفرائد: ؟/7917» وهمع 
الهوامع: ١/5.؟‏ 

١1/١ المقتضب:‎ )1( 

(8) شرح الكافية الشافية: ٠١٠4/١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


وبيّنَ في شرحها(" أنّ الموصول يجوز إضماره إذا عطف على موصول آخرء واستدكٌ 
فك ذلك تقول حمسا 

وقال في شرح التسهيل: ((إذا كان الموصول اسما فقد أجاز الكوفيون حذفه إذا علم: 
وبقولهم في ذلك أقول » وان كان خلاف قول البصريين إلا الأخفشء لأنَّ ذلك ثابت 
بالقياس والسماع ))!"". 

ولعق ها ذهب إليه:اين 'مالك من جواز حذف الموصول أقرب إلى الصواب» وما جاء 

في القرانٍ الكريم يمكن أن يكون حجة لذلك» فقد ورد الموصول محذوفا في قوله تعالى: 
وا آمنا بالذي أنزِلَ إلا وأَنزِلَ لم04 2 ), أي :والذي نولك إليكم, وقد 0 مع 
صدرصلة > في قوله تعالى: (ر لك من الصّال حون وما دون ذلك طّ طرائ ق قنا)(' 2 ', أي: 
وما 05 هم دون ذلك(" . 

وهذا مد فهم بدلالة السياق» لذا نجد أنّ من المفسرين من أعتمد رأي الكوفيين وابن 
مالك في توجيه النصٌ القرآني» ومن ذلك ما ذكره محمد يوسف أباضي في توجيه قوله 
تعالى: 7 واذي جاء بالصّدق صَنَقَ به أولك كَ هم المتقون76". إذ : (( «لذي جاء 
بالصدق» النبي والمصدق به غيره مراد به الفريق وأبو بكرء أي الذي صدق به فحذف 
الموعكرل دون :سنلقه يدل المذكرق” لخاته ابن مالك إذا" علت .خلى يكلة والكوفيوق 
مطلقا...))7". 

وَهاالذكرة محمد ينيف أباضى فى :هذه المسالة يمكن أن عةتصريها -مته يقيول مذ هب 
ابن مالك؛ وذلك أنه ذكر مذهب ابن مالك بعدماوجه النصٌ القرآني على تقدير محذوف. 
وهذا هو الراجح عنده. 


.5١5-11١1/١ ينظر: شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
.7؟ه/١ شرح التسهيل:‎ )'( 

9ه العنكبوت: "5. 

١١ اح‎ 

(5) ينظر: النحويون والقرآن: 5 ٠١‏ 

(5) الزمر: :3" 

(0) هميان الزاد: 7١//ه‏ 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


المسألة الثالثة: في جواز تعدد الخبر. 
اختلف النحويون في جواز تعدد الخبر على أربعة مذاهب» يمكن أن نحصرها فيما 
المذهب الأول: يجوز أن يكون للمبتدأ أكثر من خبرء وهذا ما ذهب إليه جمهور 
النحاة!”! واستدذوا على جواز تعدده بنصوص قرآنية كريمة منها قوله تعالى: 59 إِنّهِ | 
لطن وعد اندو ا 
وبما ورد عن العرب كقول الشاعر7”) 
المذهب الثاني: لا يجوز تعدد الخبر إلا إذا كان مجموع اللفظين يؤدي معنى واحدا نحو: 
اومان تكاس تحار أ 13 فا نا اأتهييه اليه اابق «عضفرل ك 53 رقن 
((واعلم أنَّ المبتدأ لا يقتضي أزيد من خبر واحد إلا بالعطفء نحو قولك: زيد راكب 
وضاحك إلا أن تريد أنَّ ون لا كل واحد منهما على انفراده فيكون معنى 
قولك: زيد ضاحك راكب جامع للضحك والركوب في حين واحذ))() وذ سب :هذا الرأي 
إلى الكوفيين!”") 
المذطفب" الال لا يحون تمده الفين :متخظفا :5/1 إذ1 كأنا من جنس واحده أي: أن يكون 
الخبران مفردين نحو: : زيد قأئم ضاحكء أو جملتين نحو: : زيد قام ضحكء ولا يجوز أ 
يكون | ندهيا مفردا كمسل 0 زيد قائم ضحكء وهذا ما ذكره ابن عقيل 


(ت511ه) من غير أن يعزوه إلى أخدلا 


)١(‏ ينظر: الكتاب: 85-7/7, ومعاني القرآن واعرابه: »55١/5‏ والأصول في النحو: ١/54٠١»ء‏ وكتاب الشعر: 
70١‏ ». والمفصل: 55, وآمالي ابن الشجري: 585/7» وشرح المفصل: .131/١‏ وشرح التصريح على التوضيح: 
0١‏ ؛ وهمع الهوامع: ؟/57. 

(؟) المعارج: .٠5‏ و5١‏ 

() البيت من شواهد سيبويه في الكتاب: 84/7» وفي شرح المفصل: »41/١‏ وشرح ابن عقيل: 74/١‏ 

(؛) شرح الجمل لابن عصفور: 755/١‏ 

(5) ينظر: الأصول: ١55-١554/١‏ 

(1) ينظر: شرح ابن عقيل: ”17-1741/١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


المذهب الرابع: لا يجوز تعدد الخبر مطلقا » وما ورد من ذلك جعل فيه الأول خبراء 
والثاني صفة له ؤ خبرا لمبتدأ مقدرء وهذا ما نسبه السيوطي إلى ابن عصفورء وكثير 
مق (المعارية! 1ن رأ أن جنا كقام دكن انو سصيكون اا ذلك 

أما ابن مالك فقد ذكر هذه المسألة في غير واحد من مصنففاته!"!, إذ صرح في 
تسهيله بأنّ تعدد الخبر عي دده اصعرب أحدّها: أنوفدة لففلا ع لا لتعدّد 
المبتدأء وعلامة ذلك نمه الاقتصار على واحد من الأخبارء والثاني: أن يتعدد لفظاً 
ومعنى لتعدّد المبتدأ حقيقة» أو كك : 00 أن كتعدد لفظا ل لقيامه مقام خبر 
واحد في اللفظ نحو: هذا ا 7 أ» وقد اختصر ذلك في خلاصته مشيرا إلى جواز 
تعدّد الخبر بقوله!*) 

وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد ك (هم سراة شعرا) 

وأما المفسرون فقد ذكروا ظاهرة التعدد قي تفاسيرهمء إذ كانوا 0 000 
النصد وص القرآنية» لذا تكررت في كتبهم "خبر ثان'"7)؛ 'نعت ثان7؛ "حال ثانية' 
وكانوا يذكرون في ذلك آراء النحويين» ويعقون عليهاء ومن ذلك ما ذكره محمد يوسف 
أباضي في توجيه قوله تعالى: ةنا لم م كود وأ قردة حَاسئ ين 22774 إذ قال في إعراب كلمة 
خاسئين: ((وهو خبر ثان للكون» لأنَّ الصحيح جواز تعدد الخبر بلا تبعية» وبه قال ابن 
نالك ١|)‏ أأ4 رين ايكون كذ هر بسكي شع ب جمالك ونام بوالنقدا لوقي ترجيه 
النصٌ القرآني 


ينظر: البحر المحيط: ١/51١07/95200ه‏ 

ينظر: البحر المحيط: »١١48/7”‏ أضواء البيان: ١١9/١‏ 

ينظر: التحرير والتنوير: 7.59/١5‏ 94 /10(/ه51 85/18 
البقرة: 56. 

هميان الزاد: 5545/١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


المسألة الرابعة: في مقدار المستثنى من المستثنى منه. 
اختلف النحويون في جواز استثناء الأكثرء وخلاصة ذلك ثلاثة مذاهب: 
التذهب: الذول ل بكر ان كوم المممشدي :در سيقت" اميف مقه إلى أكان ننه اذا 
يكون باليستقنى -أفل: يرك ٠النصبيقنة‏ دوهةا. نا قمقة مططن ا المكا كرون إن 
البصرييق!!)؛ وانعتازة .ابن حصفون» [ذ ”قال ((:.» والضحع أن المكرج: أقل»منالتصف 
نذا نوما فق كان د من أنّ العرب قد توقع لفظ العموم على الأكثرء ولا 
تضعه على الأقل))7") 
المذهب الثاني: يجوز استثناء النصف والأكثر منه» وهذا ما صرح به ابن مالك في 
التهيل بإذ قال ((::.:ولا يمقنم استناء النضف: خلافا النعطن البصريين» ولا استشتاء 
الأكثر وفاقا للكوفيين))77) 
وقال في شرحه: ((... وكلاهما جائز عند الكوفيين» وهو الصحيح؛ء وممن وافقهم ابن 
خروف))(» واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: ( وين يغب عن مَل إواهم إلا" من مفه 
أقه)!؛) وبين أن "من مفه ذاه " أكثر ممن لم يسفه؛ وأنّ المراد بمن سفه المخالفون 
لملة ابراهيم» وهم أكثر من الذين يتبعونها. 
المذهت: الثالت: يجوز استقاء: الخضف فما دوق» ولا يحون استثتاء الأكثر».وهذا هنا نسيه 
ابن مالك إلى بعض البصريين إذ قال: (( ... واشترط بعض البصريين نقصان المخرج 
بالاستثناء عن الباقيء واشترط أكثرهم عدم الزيادة على الباقي))7). 
والذي يعني البحث في هذه المسألة ما 0 الالوسي : توجيه قوله تعالى: إن 
عبادي دس لكَ طليهم سلطان إلامن اتَبِكَ من الغاوين»7"» إذ جعل هذه الآية دليلاً 


لمن جوز استثناء الأكثر ولاسيما ابن مالك» وذلك بقوله: ((0.. وفي الآية دليل لمن جوز 


ِ. 
يجب أن 


(0) حظر شرع الري على الكافية 1011/1/1 ازشرخ الشيويل 418777 رالداك السبعر: 108+ والتشاعه: 
0 وهمع الهوامع: */778. 

؟) شرح الجمل لابن عصفور: 507/7 

") شرح التسهيل: 5917/7 

0 السابق: 5957/5 

٠ البقرة:‎ 6 

ا دض 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(0) الحجر: 47 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


استقاء الأكتي» والى ذلك :ذهب أب غبيدة.والستيرافي» :وأكثن الكوفية: :والحتاره البق تخروف: 
والكتلونين: وابخمالك» وأجاز :هؤلاء أيضا اسققا + النضيف))(). 
المسألة الخامسة: في مجيء الحال جملة اسمية خالية من الواو. 
ذهب النحويون إلى أنّ الجملة الواقعة حالاً لاب دّ لها من رابط يربطها بصاحب الحال» 
وتوا" أ عنملة :الكان” ترقظ فالؤاو أو والواو «والهتمين >" والخطفرة 'فئ: يحزان الاكتفاء 
بالضمير وحده رابطا لهاء وخلاصة ذلك مذهبان. 
المذهب الأول: يجوز أن ب كتفى بالضمير وحده في ربط جملة الحال» وهذا ما ذهب إليه 
أغلب النحويين!"؛ ولم ينبهوا على لَك لاب دّ من تقدير واو محذوفة» ومن ذلك ما ذكره 
سيبويه إذ قال: ((... وبعض العرب يقول: كل مته فوه إلى فيَّ» كأنّه يقول: كل مته وفوه الى 
في أي: كلمته وهذه حاله. فالرفع على قوله: كمته وهذه حاله» والنصب على قوله: 
كلمته في هذه الحال» فانتصب لأنّه حال وقع فيه الفعل.))7)» فالذي يمكن أن نستشفه 
من كلام سيبويه؛ أنّ الجملة الاسمية تقع حالاً ورابطها الضميرء ولم يشر إلى أنَّ ذلك 
شاذ. 
وهذا ما صرح به المبردء إذ قل: ((فلو قلت: كد مته فوه إلى في لجاز؛ لأنَك تريد: 
كذ مته وفوه إلى في))47). 
المذهب "الثاني : لا يجؤن: أن ني كتقى :بالطيفين بوحده فيرظ جملة الكال: ولذا جاء".ما 
ظاهره يدك على أنّ الرابط الضمير وحده؛ فلا بدٌ من تقدير واو مضمرة» وهذا ما ذهب 
ليه الفراء في توجيه قوله تعالى: ١‏ وكم من قرية أطكناط ذجاءط بسنا بادا أو هم 
قآذلون» » إذ قال: (( "أو هم قاكلون واى تههة»المعدنةة افتاه فكا وها بلط بذ ]أن 
وهم ة آد لون» فاستثقلوا نسقا على نسقء ولو قيل لكان جائزاً كما تقول في الكلام: أتيتني 
واليا أو وأنا معزول» وان قلت: أو أنا معزول» فأنت مضمر للواو))7"). 


1/٠١ روح المعاني:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج: ؟/١5»‏ والتبيان: ,517/١‏ 187/7» وشرح المفصل: 17/7». وشرح الكافية الشافية: 
5 وشرح التسهيل: ؟/555-1551, والبحر المحيط: .١517/١‏ 

541/١ الكتاب:‎ )5( 

5١5/9 المقتضب:‎ )5( 

(5) معاني القرآن للفراء: "1757/١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


فالفراء في نطدّهذا ي قدر واوا مضمرة» ويرى أَدّها أضمرت لكراهية اجتماع أو العطف 
مع واو الحال. 
أما الزمخشري فقد اختلف رأيه في المسألة فتارة ة يذهب إلى أنّ الاكتفاء بالضمير وحده 
شادٌء وذلك بقوله: ((والجملة تقع حالاً ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية فإن كانت 
اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم: فوه إلى في))7') 
وتارة يعارض ذلك ويرجع عنه» وهذا ما نستشفه من إعرابه الجملة الاسمية الخالية 
من الواو حالاًء ومن ذلك ما ذكره في توجيه قوله تعالى: خش أصارهم يخرجون من 
الأجاث كأنْهِ م جراد مُندشر»(! إذ قال: ((وقرئ خشع إبصارهم(". على الابتداء. 
والخبرء ومحل الجملة النصب على الحال ))1©) 
وأما ابن مالكء فقد تابع المذهب الأول القائل بجواز الاكتفاء بالضميرء إذ قال: 
((...وزعم الزمخشري أنَّ قولهم: كل مته فوه إلى في نادر. وهو من المسائل التي حرفته 
عن الصواب» وعجزت ناصره عن الجواب. وقد تنبه في الكشاف فجعل قوله تعال: 
سك عن 12 )"ارق وضع هي كلى الغال 0ه وعدي أن إقراد'الخفين 
أقفى من إفزلة:الوائة :81 زقران الستمين معدافن 'الجانرشفهها وها الخدر وراتمه .وور اذ 
الواو مستغنى بها عن الضمير لم يِ وجد إِلّا في الحال؛ فكان لإفراد الضمير مزية على 
إفراد الواو))1") 
وذكر في شرح الكافية الشافية أنّهِ يجوز الاستغناء بالضمير عن الواو إلا أنّهِ لم يكثر 
كذرة الأستكناء تالواق. غنها"ا 


(0) 

(0 

0 الحجة في القراءات السبع: 17/١‏ ؟؟ 
(:) الكشاف: ه/هه" 
)5( الأعراف: 4 ” 
(5) شرح التسهيل: 5-7617 ؟ 

(0) ينظر: شرح الكافية الشافية: 75/١‏ 


1ك 


الفصل الثاني / المبحث الأوّل 


وما ذكره ابن مالك في هذه المسألة ذكره ابن عاشور في توجيه قوله تعالى: 
#أَرل4 ما الشطان عنه ١‏ ذ أخرجه ما مما كان فيه وقا اهطوا بضكمل بض حو ولكمفي 
الأرضٍ هَدوَرٌ مداع إلى حين» لهك ره قار له واف قي لقال + ([وجملة 
'بعضكم لبعض عدو" ما منتابقة استككافا يدانا ,لها الحلة هاللحتن مني اشنا 
وفي انسية كلت هن الراو» :رقن أطفيان 'العملة الاممية الحالية من الوا خالا خادف بين 
أئمة العربية؛ منع ذلك الفراء والزمخشري وأجازه ابن مالك وجماعة» والحقٌ عندي أن 
الجملة الحالية تستغني بالضمير عن الواو وبالواو عن الضمير ...))7) 
المسألة السادسة: في دلالة (أن بَ) على التكثير والتقليل. 
اختلف النحويون في دلالة (رب) على التقليل والتكثيرء وخلاصة ذلك آراء عدة: 
الرأي الأول: أنّها تدنُ على التقليل» وهذا ما ذهب إليه المبرد7”؛ وابن السراج()» وأبو 
علي الفارسي7")؛ وتبعهم في ذلك ابن عصفور(". 
الرأي الثاني: أنّها تدنُ على التكثير؛ وهذا ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه("؛ ولم يصرح 
سيبويه بمعناها إلا أنه شبهها ب(كم) وب(كأين) وب(قد) إذ قال: ((اعلم أنّ "كم" في الخبر 
بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما بعده إذا أسقط التنوين... والمعنى 
معنى 'رب"))7؛ وقال: ((اعلم أنّ "كم" في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه 'رب"؛ لأن 
الع واحد))(") 
الرأي الثالث: أنّها تدك على التقليل والتكثيرء وهذا ما ذهب إليه ابن خالويه('')ء ونسبه 
غيره إلى الفارابي7'"). 


) طه: ؟؟١‏ 
) التحرير والتنوير: 75/١‏ -/1"غ 

) ينظر: المقتضب: ١59/54‏ -.215 589/5 -5958. 
) ينظر: الأصول: 515/١‏ -47091. 

) ينظر: الإيضاح: ٠٠١‏ 
( 

( 

( 

( 


١ 
١ 
3 
03 


0 


ينظر: شرح الجمل لأبن عصفور: .5.01/١‏ 
ينظر: شرح التسهيل: "/ره؛ -45. 
الكتاب: »١151/7‏ وينظر: .١55/7‏ 

الكتاب: 7؟/57١.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
1 
0 
)8 
10 
)٠١(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع: .7١©‏ 

١5٠ ينظر: المسائل والأجوبة:‎ )١1١( 
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الرأي الرابع: أنّها تدنُ على التقليل غالبا والتكثير نادراء وهذا ما ذهب إليه السيوطي7) 
الرأي الخامس: أنها تدنُ على التكثير غالباء والتقليل نادراء وهذا ما ذهب إليه ابن 


مالك(). 

الرأي السادس: أنَّها لا تدن على تقليل ولا على تكثير؛ وهذا ما ذهب إليه أبو حيان» 
والمرادي(") 

الرأي السابع: أنّها تدنُ على التكثير في موضع المباهاة والافتخارء وهذا ما نسبه 
السيوطي للأعلمء وابن السيد(”). 
الرأئ. الثامق : أكيا ‏ لميهم العدد “تقليلا- :وتكثرا ؛أ.وهذا ماد سد إلى ابن البانشن» اث 
طاهر(". 


وما ذكره النحويون ولاسيما ابن مالك أخذ ص إلى تفسير الآلوسي ا إذ ذكر ذلك 

في توجيه قوله تعال: ربَّما هِدُ د انين كف روا ل و كاذ وآ ١‏ صل مين»6! من غير أي ترجيح أو 

رفضء أما محمد يوسف أباضي؛ فقد ذكره في تفسير الآية نفسها مرجحا ما ذكره ابن 

مالك؛ إذ قال: ((ورببٌ في ذلك للتكثير لأنّ كل كافريتمنى لو كان مسلما » والآية مسوقة 
التخويف: قلا يناسيها التقليل. :ن: بزاحقان اين عالت أكها للتكثير))(") 

يفو وو تلفه اوتاكنة < ا فل التفزيل: أ التفقيه ستعدد ها الما اوقا ذه 

إليه بعض الباحثين المحدثين7, أي: أنَّها تدنُ على التقليل أو التكثير على وفق ما 

تحدده القرائن» وهو ما يمكن أن ي حمل عليه قول ابن مالك إذ قال: ((أكثر النحويين يرون 

أنّ معنى رب التقليل» وأنّ معنى ما يصدر بها المضي . والصحيح أنّ معناها في الغالب 


.١75/5 ينظر: همع الهوامع:‎ )١( 
.45/59 ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 
.5١4 (؟) ينظر: ارتشاف الضرب:؟/455» والجني الداني:‎ 
.١75/5 ينظر: همع الهوامع:‎ )4( 
.١75/5 ينظر: المصدر السابق:‎ )5( 
ه/١5 ينظر: روح المعاني:‎ )5( 
.١ الحجر:‎ )1( 

(5) هميان الزاد: 5/ره؟ة. 

(9) ينظر: النحو الوافي: 577/7» و معاني النحو: 1//9؟. 
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التكثير))2”7 وعدّق على ذلك قائلاً: ((واحترزت بقولي 'في الغالب" من استعمالها فيما لا 
تكثير فيه))()؛ فيمكن أن نستشف من ذلك أنّ معناها يحدده السياق. 
المسألة السابعة: في إضافة 'إذا" إلى الجمل الاسمية . 

ذهب التحاة إلى أ 13" الترطية مخ الأنماء النلاومة لاتسافة لتضمذيا معد 
الظرفية غالبا ("), إلا أنه اختلفوا في جواز إضافتها إلى الجملة الاسمية على مذهبين: 
المذهب الأول: لا يجوز أضافتها إلى الجمل الاسمية» أما إذا جاء بعدها اسم مرفوع؛ فهو 
فاعل لفعل محذوف يفسره المذكورء وهذا مذهب البصريين7). وهو ظاهر كلام 


سيبويه). إذ استقبح إضافتها إلى الجملة الاسمية» وذهب إلى ذلك المبرد(") 


مدر ا 


المذهب ل يجوز اجافها لك الحم ا على السواء وفةا ها 3 منت إلين 


أمّا 5 مالك» فقد ذكر هذه و ل النحو الآتي: 
- قال في التسهيل: (( ولا يليها عند سيبويه إلا فعل ومعمول فعلء فإن كان اسم وجب 
عنده دف 0 ا و 7 إِذا النسن كرت وإذا 


.١515 شواهد التوضيح والتصحيح:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ١54‏ 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية: 157/7» وشرح ابن الناظم: ؟58» و ارتشاف الضرب: »١1855/5‏ والجني الداني: 
1"”, ومغني اللبيب: ١١7/١‏ 

5) ينظر: الإنصاف: 501/7 م /هم 

ينظر: الكتاب: ٠١5/١‏ 

ينظر: المقتضب: 11///9. 

ينظر: المفصل: »١17١‏ والكشاف: "7١/5‏ 

ينظر: الإنصاف: 5.0/١‏ م /هم 

ينظر: شرح الكافية الشافية: 5/7 15» ومغني اللبيب: ١١54/١‏ 
)٠‏ ينظر: الأصول في النحو: ؟/7١.‏ 
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وكذا ما أشبههاء لا يجيز سيبويه غير ذلك» واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه» وأجاز مع 
ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأء وبقوله أقول ...))("). 
- قال في شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ((... ونظير هذا الحذف الواجب في بابي 
الفاعل والنائب عنه حذف رافعي السماء والأرض في قوله تعالى: (إذا السماء انشقت372) 
(إذا الأرطن-مكت 14( فحة ها أن الاايليها إلا فعل فإزوليها ‏ اميم فلاو 5 يعدم من:فعل 
يفسر فعلاً مضمرا يوافق الظاهر لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا ....والتقدير إذا انشقت 
السماء انشقتء وإذا مدت الأرض مدت))!*). 
- قال في شرح الكافية الشافية: ((إذا اسم زمان مستقبل فيه معنى الشرط -غالبا - فلذلك لا 
يلنها لكشتل أ اندنع قله فل ردم ولذا وليها ابن بعدة فدل حفل :الفعل 7المتاخن فير 
لفعل متقدم رافع للاسمء لا يجيز سيبويه غير هذا وأجاز الأخفش ارتفاع الاسم 


بالابتداء))0). 
> .قال :في الألفية(") : 
وألزموا (إذا) إضافة إلى جمل الأفعال ك(هن إذا اعتلى) 


فابن مالك -كما يتضح من تلك النصوص- تباين موقفه في هذه المسألة» فتارة 
يذهب إلى جواز إضافة "إذا" إلى الجملة الاسمية والفعلية متابعاً في ذلك الأخفشء وهذا 
ما يتضح من نص التسهيل؛ وأخرى يذهب إلى عدم جواز إضافتها إلى الجملة الاسمية: 
أما إذا جاء بعدها اسم فهو فاعل لفعل محذوفء وهذا ما يتضح من كتبه الأخرى؛ وقد 
تقب إلى ذلك بعض الباحثين»: إذ ذكر أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف رأي ابن 
مالك فيها مستوعبا ذلك مما ورد في شرح الاشموني على ألفية ابن مالك(". 


١‏ دض 

؟) الانشقاق: ١‏ 
*) الانشقاق: " 
ه) "/145 

51) متن ألفية ابن مالك: 5 


00( 
ل 
و 
)5( 5/0--195. 
)0( 
0( 
0( 


») ينظر: اختلاف آراء ابن مالك النحوية من خلال شرح الاشموني: ١17-1١54‏ 
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وهذه المسألة ذكرها ابن عاشور في نفسيره وذكر رأي ابن مالك القائل بجواز 
إضافتها إلى الجمل الاسمية» ورجح غيره عليه إلا أنّه صرح بصحة المذهبين؛ إذ قال: 
((في ارتفاع الشمس وجهان: أصحهما: أنّها مرفوعة بفعل مقدر مبني للمفعول حذف 
وفسره ما بعده على الاشتغال» والرفع على هذا الوجه: أعني: إضمار الفعل واجب عند 
البصريين؛ لأنّهم لا يجيزون أن يليها غيره» ويتأولون ما أوهم خلاف ذلك. 
والثاني: أنّها مرفوعة بالابتداء» وهو قول الكوفيين» والأخفشء لظواهر جاءت في الشعرء 
وانتصر له ابن مالك))(47 وبهذا يكون قد قبل رأي ابن مالك ون رجّح غيره عليهء وذلك 
أكّ .4 صج بصحة المذهبين بقوله 'أصحهما". 
وقد ذهب الدكتور مهدي المخزومي حين عرضه لآراء النحويين في هذه المسألة إلى 
أنّ ما ذكره البصريون والكوفيون يعود إلى اختلافهم في تحديد الاسمية والفعلية» فإِنّ 
تقسيمهم الجمل إلى اسمية وفعلية مبني على أساس لفظي محض؛ لم يلحظوا فيه الفرق 
بين الجملتين» حتى قصروا الفعلية على ما تقدم فيها الفعل» ووسعوا الاسمية فادخلوا إليها 
مأ لين .منهاء لذا “في رجح أن تكون السماء فاعلا .مقدضا للقعل: المذكور» ويكون: ذلك من 
باب تقدم الفاعل على فعله()» وليس فاعلاً لفعل محذوف أو مبتدأء وهذا ما ذهب إليه 
النكتور فاضل: السامراكى أيضناء إذ بن أنه إذا قكن:فعل :قبل الأداة فلا يكون قنة معدق 
للتقديم؛ وأصبح معنى: إذا جاء محمد فأكرمه؛ واذا محمد جاءك فأكرمه؛ واحداء ولم يفد 
التقديم شيئا إلا ما يذكرون من التأكيد» وذهب إلى أنّ الصواب في ذلك أن يكون ما بعد 
الأداة فاعلا مقدما (). 


. 7/١ اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
"1 ينظر: في النحو العربي نقد وتوجيه:‎ )١( 
(؟) ينظر: معاني النحو: ؟/؟ه‎ 


آرا 8 : 
راء ابن مالك ال3 رفخ لمفسم 
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ِنَّ اعتماد المفسرين على آراء ابن مالك واستنانهم إليها في توجيه النصٌ القرآني لم 
يمنعهم من إبداء بعض الملاحظات عليها وتصحيح ما جاء فيها من أخطاء؛ لذا نجدهم 
يرفضون آراءه حين يجدون ما يستدعي ذلك مستدلين بما يؤيد ما ذهبوا إليه» وفيما يأتي 
دراسة لآراء ابن مالك التي رفضها المفسرون . 


المسألة الأولى: في دلالة 'قد" مع الفعل المضارع. 


اختلف النحويون في توجيه دلالة "قد" الداخلة على الفعل المضارعء؛ ولعلٌ هذا 
الخلاف جاء نتيجة عدم فهمهم كلام سيبويه؛ إذ قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: 
((وتكون قد بمنزلة رما. وقال الشاعر الهذلي:() 


قد أترك الو مضهرا أنالة كان . أغواية ” حكنت يفرسناة 
كأنّه قال ربّما))("). 


فذهب ابن مالك إلى أنّها ك 'ربما" في التقليل والصرف إلى المضي؛ إذ قال: (( وإذا 
دخلت: قد" خلى "الفعل: المضارع:فهي :كارثما" في 'التقليل والضبرف إلى معدى المطس: 
وهذا ظاهر كلام سيبويه))7"» وردّه في ذلك أبو حيان» إذ ذكر أنّ سيبويه لم يبين الجهة 
التي فيها 'قد" بمنزلة 'ربَّ ما" وذلك لا يدلُ على التسوية في كلّ الأحكام» وذهب إلى أنَّه 
يمكن أن يستدكٌ بكلام سيبويه على نقيض ما فهمه ابن مالك وهو أن 'قد" بمنزلة 'ربّما" 
للتكثير فقط ويدلٌ عليه إنشاد البيت؛ لأنّ الإنسان لا يفتخر بما يقع منه على سبيل الندرة 
والقلة» وادّما يفتخر بما يقع على سبيل الكثروا). 


ولع ما ذكره ابن مالك ورفضه أبو حيان يمكن أن ب ند أساسا نستدنٌ به على تطور 
آراء النحويين» واختلافهاء ونضجها في المسألة الواحدة» فهو مع تصريحه بأنّ معنى 
'رب" التقليل إلا أنّه ذهب في مواضع أخرى إلى أنَّها تفيد التكثير ومن ذلك قوله: 


)١‏ البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه: كه 
) الكتاب: 71/4 . 

) ينظر: شرح التسهيل: 50/١‏ 

5) ينظر: التذييل والتكميل: ٠١17/١‏ 


0 
و 


) 
) 
) 
) 
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((والصحيح أنّ معنى رب التكثير))7)» وقوله: ((... وقد هدي الزمخشري إلى الحق في 
معنى رب فقال في 4 تفسير (ةد فى ت قثب وجهك 74" قد نرى: ربّما نرى» ومعناه كثرة 
الرؤية» وقال قد في قد نام إِنّه ليحزد 762 بمعنى ربّما الذي يجيء لزيادة الفعل 
ا وقال ذ في ( قد يم 7 لدم عليه) 1 | أدخل قد لتوكيد علمه بما هم عليه» وذلك أنّ 
فخو قوله1": 
فإن د مس مهجور الفناء فربّما أقآم به بعد الوفود وفود 

وكلامه في هذا سديد أداه إليه ترك التقليد))7)؛ ورأي الزمخشري الذي أورده ابن مالك 
يتعارض مع قوله في المفصل عن "قد" بأنّها: ((تكون للتقليل بمنزلة 'ريّما" إذا دخلت 
على المضارع))7) 

فذلك يدلُ على تغو رأي الزمخشري وابن مالك في المسألة» والذي يدل على تغهو 
رأي أبي حيان ما ذكره في تفسير قوله تعالى: قزد نام إنّه (يعؤد كَ4؛ إذ ذكر أَنَّ دلالة 
قد" على التكثير أو التقليل إِنّما تفهم من سياق الكلام()ء وبهذا تكون هذه المسألة خير 


شاهد على اختلاف آراء النحويين وتناقضها في المسألة الواحدة. 


والذي يعني البحث في هذه المسألة ما ذكره ابن عاشور في تفسيره» إذ ذكر ما يمكن 
أن نستشف منه رفضه لمذهب ابن مالكء وذلك بقوله: ((...والتحقيق أنّ كلام سيبويه 


البيبت الى ع عطاء السندي في خزانة الأدب: 579/9: ولسان العرب: (عهد)» وفيه (ون) بدل (فإن). 
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بريء مما حملوه»ء وما نشأ اضطراب كلام النحاة فيه إلا من فهم ابن مالك لكلام سيبويه: 
وقد ردّه أبو حيان رد وجيها ))(0. 


ولم يكن التقليل والتكثير هما المعنيان الوحيدان اللذان دارت عليهما آراء النحاة؛ بل 
هناك معان أخرى ذكرها النحويون في توجيه دلالة 'قد" الداخلة على المضارع» وقد 
جمعها الزركشي(ت44/ه)» وتوصل إلى أنّ " قد" تأتي لأحد أربعة معان(): 


الأوّل: التوقع» وهذا المعنى نقيض معنى "ما" النافية» فعندما تقول في النفي: ما خرج: 
الثاني: التقليل» إما لتقليل وقوع الفعل» نحو: قد يجود البخيل» أو لتقليل المتعلق» كقوله 
تعالى: 7 قد مما أقام عذيه)7. 

الثالث: التكثيرء قال ذلك الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 7 قد فى ت طب وجهك في 
السماء6) و8 قد يما أقام عذيه76؛ إذ بِيّن أن 'قد" إذا دخلت على المضارع تكون 
بمعنى 'ريّما" في دلالتها على معنى التكثير (1). 

الرابع: التحقيق» كقوله تعالى: قد نام نه ليحزذ ك04". 


والذي يبدو في هذه المسألة أنّ دلالة "قد" على التقليل أو التكثير يحددها السياق فتارة. 
على معنى دون آخر. 


التحرير والتنوير: ١0‏ 
ينظر: البرهان في علوم القرآن: 5/ه.548-5. 


ينظر: الكشاف: 13١/١‏ و7350/520. 
الأنعام: رق" 
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المسألة الثانية: في تعدية الفعل (استغاث) بالباء. 

ذهب ابن مالك إلى أنَّ الفعل "استغاث" متعد بنفسه» إذ قال: ((... والمعروف في 
اللغة تعدي فعله بنفسه نحو: استغاتٌ زيد عمرا . .. فالداعي سكي نزو التقاعق متعاة: 
والنحويون يقولون: استغاتٌ به فهو مستغا ثّ بهء وكلأم العرب بخلاف ذلك))7". 

فإنّ ابن مالك في نصّه هذا رفض مذهب النحويين في جواز تعدية الفعل استغاث 
بالباءء وذهب إلى أَدّهُ متعد بنفسه, وقد ردّه ابن عقيل في ذلك("), إذ ذكر أنَّ سيبويه عناه 
بالباءء واشقدق له يقول الشاعر (7]: 

حتى استغاثت بأهل الملح ما طعمت في منزل طعم نوم غير تأويب 

وقوله(“): 

حتى استغاتت بماء لا رشاء له من الأاطح في حافاته الب رك 
وماافسية الع ققن: إلى سسنرب سجحيع: النلة إذ قال في باب ما يكون فيه النداء 
مضافا إلى المنادى بحرف الإضافة: (( ... فاستغاتٌ بهم لينشروا له كليبا. وهذا منه 
وعيد وتهددء وأما قوله 'يا لبكر أين أينَ الفرار" فإنما استغاث بهم لهم ...))0), فما ذكره 
تدده سكن أن نستشفٌ منه جواز تعدية الفعل "استغاث" بالباء» وهذا ما رفضه ابن 


مالك. 
أما المفسرون فقد ذكروا هذه المسألة في تفاسيرهم؛ ورفضوا فيها قول ابن مالك واليك 
نصوصهم: 


قال أبو حيان: ((... واستغاث يتعدى بنفسه كما هو في الآية» ويتعدى بحرف جر كما 
جاء في لفظ سيبويه في باب الاستغاثة» وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث ولا يقول 
المستغاث به وكأنّه لما رآه في القزاع تعد عن يتقة قال : المستغاث؛ ولم يعده بالباء كما 
عداه سيبويه والنحويون» وزعم أنّ كلام العرب بخلاف ذلك» وكلامه مسموع من كلام 
العرب فما جاء مدى بالباء قول الشاعر: 


505/79 شرح التسهيل:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المساعد على شرح التسهيل: 75/7ه 
(*) البيت للنابغة في ديوانه: ٠ه‏ 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه: 41 
(5) الكتاب: 5١5/5‏ 


الفصل الثاني / ١‏ : لمبحث الثاني 
حتى استغاث بماء لا رشاء له من الاباطح في حافاته الب رك))(". 
وقال في مكان آخر: ((يقال: استغثت الله واستغقت بالنه والاستعمالان في لسان العرب. 
وقد رددنا على ابن مالك إنكار تعديته بالباء ...))7) 
وقال ابن عادل: ((واستغاث: يتعدى بنفسه؛ وبالباء» ولم يجيء في القرآن إلا متعدياً 
بنفسه» حدّى نقم ابن مالك على النحويين قولهم: المستغاث له» أو به» والمستغاث من 
أجله» وقد أنشدوا على تعديه بالحرف قول الشاعر: 


دس : انع فك مام الا رقاء له من اع ا 0 


كما استغاث بسيء فٌ غطلة< خاف العيون ولم د هرجه 


فدلَ هذا على أنه يتعدى بالحرف كما استعمله سيبويه وغيره ...))(". 

وقال في مكان آخر: ((... واستغاث يتعدى بنفسه تارة» وبالباء أخرى» وإن كان ابن 
مالك زعم أنه متعد بنفسه؛ وعاب قولّ النحاة: مستغاث به ... لكنّه لم يرد في القرآن إلا 
قفن لكفتية نوكر أ يقال يفف لاود لكف ارو #الاشفاكة الذساج: قحف 
الجارء لأنّ الدعاء لا يقتضيه))!). 
وقال الآ لوسي: ((... وهو متعد بنفسه ولم يقع في القرآن إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف 
كقوله: 1 

حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الاباطح في حافاته الب رك 

وكذا استعمله سيبويه وزعم أنّه خطأ))("). 

هذه النصوص تنقل رفض المفسرين واعتراضهم على ما قاله ابن مالك في عدم جواز 
تعدية استغاث بالباء» وتخطئة النحويين بذلك»؛ ولعلٌ ما قاله المفسرون هو الصواب عينه؛ 
وذلك لسببين: 
)١‏ البحر المحيط: 5519/5 


المصدر السابق: 51/4 


)0( 
0( 
(؟) اللباب في علوم الكتاب: 55١0-555/9‏ 
)0 
)5( 


3 المصدر السابق: 5٠0/١1/‏ 
5) روح المعاني: ١07/9‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


الأول: أنّ الفعلٌ "استغاث" ورد في المعاجم متعدياً بنفسه تارة(")» وبالباء أخرى("). 
الثاني: أنه ون لم يرد في القرآن الكريم إلا متعدياً بنفسه؛ فقد ورد في كلام العرب متعديا 
بالباء كقول الشاعر(): 
حتى استغاث بجون فوقه حك يدعو هديلا به الورق المثاكيل. 
وما قاله ابن مالك في عدم جواز تعدية "استغاث" بالباء لم يرفضه النحويون 
زالمقسترون:“فقط» “بل برفكيه: أصنحايه ‏ المعاكم. أيضاء: :وم ,ذلكه. .ها" كاله 0 
رقه لم ): ((...ولم يتعدّ في القرآن إلا بنفسه كقوله تعالى: اذ د ست غيذون ربكم 
وقد يتعدى بالحرف كقول الشاعر: 
حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الاباطح في حافاته ال رك 
وكذلك استعيلة ابيوية فلا عبرة بتخطئة ابن مالك للنحاة في قولهم المستغاث له وبه))0©): 
ومن الغريب أنّ ابن مالك مع ما اشتهر به من كثرة استشهاده بالحديث الشريفء وقد 
وردت أحاديث نبوية شريفة تعدى فيها الفعل "استغاث" بحرف الجر "الباء". ولم يذكر منها 
نيا مققيا يقوله: لم قتع مخ العرت» ركان كلام الرسول: "خبلى الك عليه والهبوساء) 
ليس من كلام العرب» وهو الذي دافع عنه كثيرا ! 
ومن تلك الأحاديث قوله (صلى الله عليه واله وسلم): ((... حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى...))7), وقوله: ((... ألم تسمع أهل النار 
لما استغاثوا بأهل الجنة ...))(". 


)١(‏ ينظر: أساس البلاغة: »5١14‏ والمصباح المنير: 5557/7» لسان العرب: (غوث). 
)١(‏ ينظر: المصباح المنير: ,”:1/١‏ و455/7 » لسان العرب: (نجث). 

(؟) البيت للشماخ في ديوانه: 5857. 

(5) الأنفال: ؟ 

(5) تاج العروس: 7١5/5‏ 

(1) الجامع الصحيح: 575/”7, و مجمع الزوائد: "17١/٠١‏ 

عم 


١71/7 مجمع الزوائد:‎ )٠ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


المسألة الثالثة: في جواز انتصاب اسم الإشارة على المصدر دون إتباع. 
ذهب سيبويه إلى جواز انتصاب اسم الإشارة على المصدر دون إتباع وذلك ا 
((وأما لوقك زاك ذا نما ماك النيك وك تطليا كتانق تقر ل طلايت فتمتصين كفا ققولع أذهيت 
ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب فذاك ههنا هو الظن كأنك قلت ظننتك 
ذاك الظن...))7)» وقد تبعه الزنمخشري في ذلكء إذ ذكر أنّ العربّ تقول: ظننت ذاكء 
وذاك إشارة إلى الظن("» وبيّن في توجيه قوله تعالى: (( وطى الدذين هنا حرّمنا كن ذني 
ظذر ومن الْقَر وا لغم حزما طبهم شحومه ما إلاه ما حمات ظه ورها أو الحرايا أو ما 
00 بم نام بيغيهم وإنا لصادة ون)7” ) أن "ذلك" إقنازة إلى المصيدن :والتعدين: 
ذلك الجر جزيناه-(؛) 
أعا؛ أرق امالك وفقة ذهيه إلى 3 انعد شاه لااوخصسي قار إلى المصدزة رلا 
من جعل المصدر تابعا له» وخطأً المتنبي بقوله(*) 
هذي وزت لنا فهجت رسيسا 
على أده أراد: البرزة برزت» وبئ أنَّ ذلك مما لا تستعمله العرب() وردّه بعض شراح 
التسهيل مبد نا أنّ اسم الإشارة يجوز أن ينوب عن المصدر نحو: ظننت ذلك؛ يشيرون به 
إلى الظن؛ وأشار إلى أنَّ ذلك مذهب سيبويه(". 
وأما المفسرون فقد ذكروا هذه المسألة رافضين فيها قول ابن مالك واليك نصوصهم: 
- قال ابن عادل: (( قوله: 'نَدَك جزيذ اهم' فيه أربعة أوجه ... الثالث: أدّ 4 منصوبٌ على 
الحكو :وه ق داهن :كلاه" الزمكري :فاليم قال "ذلك الجا :خزيام :و3 حريم الحطاشيات ا 
وآلا أنَّ هذا قد ييخش بما نقله ابن مالك» وهو أنّ الصكر إذا أشير إليه» وجب أن ي 3 بع 
بذلك الصير؛ فيقال: صَوت ذلك الضّرب» وقهت هذا لقم ولو قت: ضوت زدا 
تدك وقهت هذاء لم يجزء ذكر ذلك في الرَّهَ على من أجاب عن قول المت تبّي: 
)١‏ الكتاب: 0 6 


(0) 

(1) ينظر 

0 ل 

(:) ينظر: الكشاف: 504/57 
(5) عجزه: 4 اثنيت وما شَّذ يت سيساء وهو للمتنبي في العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: كل 
(5) ينظر: شرح التسهيل: ؟/41١85-1١‏ 

(0) ينظر: المساعد على شرح التسهيل: 459/١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


هيء وزت لنا فهجت رسيسا دم اضوفت و ما شف يت يسا 
إلا أنّ رد أبن مالك ليس بصحيح؛ لورود اسم الإشارة مشارا به إلى الصدر غير 
مد ب وع به؛ قال الشاعر: 


ا كاه لا اسيشايي .وف نافيك 
قال السويوق» 'ذالك" إشازة إلى حديز تخالن""الموك الفودوقد أشدمى وى :ذلك) 01 . 
عفان الكسية اله وماد فل هزر بق مالك أن اشم الإشارة لا ينسيني مهازا يه إن 
المُصدن إلا ويقع بالمضدن نحو: قمت:هذا القياة:وقعدث ذلك القعود» :ولا يجوز قمثت 
هذا ولا قعدت ذلك؛ وردّه أبو حيان))(". 
- قال محمد يوسف أ باضي: ((هنيء وزت لا فهجت رسيسا ... أي: يا هذه وأجيب بأنّ 
هذي مفعول مطلق؛ أي:برزت هذي البرزة» وردّه ابن مالك بأنّه لا يشار إلى المصدر 
المنعوتا بالمصدر المشار إليه كضربته ذلك الضربء ويردُه بيت أنشده هوء وهو قوله: 
يا عمو إِنّكَ قداط لت صحادّي وصَحَابتِيك | خال ذَاكَ ظليل))7). 


هذه النصوص تدك نا على أنّ المفسرين رفضوا رأي ابن مالك» وبينوا أنّ الصحيح 
جواز مجيء اسم الإشارة منصوبا على المصدرء ولعلّ ما ذهبوا إليه أقرب إلى الصواب» 
وذلك لأمرين: 
الأول: أنّ ابن مالك نفسه ذكر في شرح الكافيه ما يمكن أن يكون دليلاً على جواز ذلك: 
اكاك( تفلف | تمن المخسو؟ أن أشوى ال مقناة رجاف نهر ارت كلدت مقيه؟ 
أو 'ظندت ذاك"..ومته قول 'الشاغنر: 

يا عموو إِنّكَ قداط لت صَحَاتي وصَحَاَبِيكَ -! حَالٌ ذَاكَ- قليل))(), 

وبهذا يكون قد خالف قوله في التسهيل. 
الثاني: أَنّ ابن مالك في منعه انتصاب اسم الإشارة على المصدر لم يخطئ به قول 
المتتبي فقط كما صرّح بذلك؛ بل خالف فيه ما ذكره القدماء أمثال سيبويه والزنمخشري. 


5145-5 اللباب في علوم الكتاب:‎ )١ 
58// روح المعاني:‎ 
5٠١5/١ هميان الزاد:‎ 


0 
و 


00( 
ل 
و 
5( 


:) شرح الكافية الشافية: ١/51ه‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


المسألة الرابعة: في جواز استثناء شيئين بأداة واحدة دون عطف. 

ذهب ابن السراج إلى أنه لا يستثنى شيئان بأداة واحدة دون عطفء. إذ قال: 
((...فإن استثنيت بعد الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين نحو أعطيت زيدا درهما قلت 
أغطيت الناس الدراهم الازيدا .ولا يحون أن تقول الاعمرا الددائير .لأ حرفت الاستقاة 
ما تستثني به واحدا فإن قلت: ما أعطيت أحداً درهما إلا عمرا دانقا» وأردت الاستثناء 
أيضا لم يجز فإن أردتٌ البدل جاز فأبدلت عمرا من أحد ودانقا من قولك درهما فكأنك 
قلت: ما أعطيت إلاعمرا دانقا ))(0. 


وما ذكرة ابخ النتراح 'في .هذه الشالة ضح ه :ابن مالك وذهب إلى أن البدل في 
الاستثناء لاب دّ من اقترانه ب 'إلا". وأنّ أداة الاستثناء أشبه بحرف العطفء فكما لا يقع بعد 
حرف العطف معطوفانء لا يقع بعد حرف الاستتناء بدلان(). 


وتبعه في ذلك بعض شراح كتبه وذهبوا إلى ضعف ما قاله ابن السراج وبينوا أنَّ ما 
بعد "إلا لا يجوز أن يكونا بدلين» واستدلوا على ذلك بما استدلٌ به ابن مالك7"), وذهب 
الوتذلكه أبوجهياق أيظنا © دك الددلا فهوة: اتاقام ترق دوي عطق بأد واحذة وهنا 
ذلك إلى أبي الحسن وأبي علي وعد له بقوله: ((وأجاز قوم أنيقع بعد إلا" مستثنيان دون 
عطف» والضميح أكه لا'يجوق لأؤلا" هي .من حيث المعنى.معدية::ولولة إلا" الما جاز 
للاسم بعدها أن يتعلق بما قبلهاء فهي كواو مع وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية 
الفعل» فكما أنه لا د عدى واو مع ولا الهمزة لغير مطلوبها الألي إلا بحرف عطفء فكذلك 
.)0 


أما الآلوسي فذكر ما يمكن أن نستشف منه رفضه لمذهب ابن مالك إذ قال بعد ما 


ذكر رأيه في المسألة: (( ...والذي أميل إليه تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة دون 
عطف شيئان بما إذا كان الشيئان لا يعمل فيهما العامل السابق قبل الإستثناء ... وأرى 


5/7/١ الأصول في النحو:‎ )١( 

(1) ينظر: شرح التسهيل: 797/7 

(؟) ينظر: المساعد على شرح التسهيل: 2570/١‏ شفاء العليل: 5٠54/١‏ 
(4) البحر المحيط: 9؟/55١-417١.‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


جواز نحو:ما أعطيت أحدا شيئا إلاعمرا دائقا» ونحو: ما ضرب إلا زيد عمرا من غير 
حاجة إلى إلتزام إيدال اسمين من اسمين ... وما ذكره إبن مالك في الإحتجاج على الشبه 
بالعطف حيث قال: كما لا يقدر بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا يقدر بعد حرف 
الاستثناء مستثنيان لا يتم علينا فإنًا نقول في العطف بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمرا 
وبكر خالدا قطعا فنحو ما أعطيت أحدا شيئا إلازيدا دائقا ...))(). 


المسألة الخامسة: في إعراب كلمة "أسباطا". 


اختلف النحويون في إعراب كلمة "أسباطا" في قوله تعالى: لأوة ط عه ادي عشوة 
أمظ ١١!‏ ويخائضة هنا ذهو اليه مد هنا 
الأول: أنّ 'أسباطا" بدل من اثنتي عشرة» والتمييز محذوفء والتقدير: اثنتي عشرة فرقة: 
وهذا :ها ذشح إليها أغلت"النكاةا")» ومن قال ذلك رفكن أن كوخ أسباطا” قيوراء واحتجٌ 
لذلك بحجتين”) : الأولى: يجب أن يكون تمييز المركب مفردا» ولا يجوز أن يكون جمعاً 
كما في النصٌ القرآنيء والثانية: ورد العدد "اذدي عشرة " مؤنثا وكان حقنه التذكير فيقال: 
"اندي عشر", لأنّ السبط ماكر والعدد "اثنا عشر" يوافق معدوده تذكيرا نانيك : 
الخاي: أنَّ "أسباطا" تمييز للعدد المركب؛ لجواز مجيء تيز الكة الفركت حمها :هذا 
ما ذ سب إلى الفراء()» وورد في معاني القرآن: ((فقال: اثنتي عشرة والسبط ذكرء لأنَّ 
بعده 'أمم" فذهب التأنيث إلى أمم؛ ولو كان "اثني عشر" لتذكير السبط كان جائزا))() 


وتبعه في ذلك الزمخشري7"؛ وابن الناظم(ت 585 ه)("). 


51/5١ روح المعاني:‎ )١( 

.15١ الأعراف:‎ )١( 

(؟) ينظر: التكملة :2775 والتبيان في إعراب القرآن: »515/١‏ وشرح الرضي على الكافية: 05/7 وشرح الجمل 
لابن عصفور: 55/7؛ و توضيح المقاصد: 5/ 77177١ء‏ وارتشاف الضرب: 575/5١؛‏ وهمع الهوامع: ١7/5‏ وحاشية 
الصبان على شرح الاشموني: 2859/5 

(5) ينظر شرح الرضي على الكافية: »5٠05/‏ والبحر المحيط: ٠5/5‏ 5» وشرح الاشموني: 5/9 5760-557. 

(5) ينظر: رأي الفراء في شرح المفصل لابن يعيش: 4/5 7. والمساعد على شرح التسهيل: 18/7: وهمع الهوامع 
5؛ وحاشية الصبان على شرح الاشموني: »11١-/39/5‏ وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل: ؟/7/8١.‏ 

(5) معاني القرآن: 591/١‏ 

() ينظر: الكشاف: ١57/7‏ 

(6) ينظر: شرح ابن الناظم: ١7ه‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثاني 


أمّا ابن مالك فقد اختلف رأيه في توجيه هذه الآية فتارة يجعل 'أسباطا" تمييزا 
ويستدلٌ بها على رجحان تأنيث العددء ويتضح ذلك من قوله: ((ويعتبر التذكير والتأنيث 
في .كين الضحفة باللفظ:فتقوق+ 'كلاثة أشخص" قاصبد نسوة و"كلات: أعين”قاصد. رجال: 
لأنّ لفظ 'شخص" مذكرء ولفظ عين مؤنثء فإن اتصل بالكلام ما يزاد به المعنى ظهوراً 
أو يكثر معه قصد معنى التذكير جاز الوجهان؛ وقد يرجح اعتبار المعنى كقوله تعالى: 
لوق طعلههم اذذدي عشرة أسباطا أما4 فبذكر 'أمم' ترجح حكم التأنيث ٠‏ ولولا ذلك لقيل 
'"اثني عشر أسباطا ' لأنّ السبط مذكر))(". 
وتارة ينفي أن تكون تمييزاء ويذهب إلى أنّها بدل من "اثنتي عشرة"»؛ وهذا ما يتضح 
من قولهدة ((.:.:فعلى .هذا :معنن قطعداهم اثنتى "عشرة اسياطا . قط عناهم “لنت :عثيرة 
قبائل» فأسباط واقع موقع قبائل لا موقع قبيلة» فلا يصحٌ كونه تمييزاء وانّما هو بدل 
والتمييز محذوف))(). 
وهذا ما تنبه له الاشموني إذ ب أنّ ابن مالك جعل 'أسباطا" تمييزا في شرح الكافية 
الشافية» وخالفه في التسهيل وصرح بأنّها بدل لا تمييزء وهذه إشارة واضحة إلى اختلاف 
رأيه!"). 
وقد ذكر هذه المسألة محمد يوسف أباضي في تفسير الآية نفسها وأشار إلى ما يمكن 
أن نستشف منه رفضه لرأي ابن مالكء إذ قال: ((... وكذا قال ابن مالك في شرح 
التسهيل إنه بدل»ء وضف رأ المبدل منه في ني ة الطرح غالباء وليس هنا في نيته» لأنّه 
لو طرح لفاتت الكمية» ولا يحسن حمل القرآن على غير الغالب. قلت: ليس كون المبدل 
منه في نية الطرح بمعنى أنه يصحٌ إسقاطه؛ بل بمعنى أنَّ المقصود بالذات هو معنى 
البدل ... وقال ابن مالك في شرح الكافية» إن أسباطا تمييزء وإنّ ذكر أمما رجح حكم 
التأنيث في 'أسباطا". لكونه وصف ب 'أمما" جمع أمة» ويردُه أنَّ تمييز العدد المركب 


مفرد...))(4). 


١555/7 شرح الكافية الشافية:‎ )١ 

شرح التسهيل: 5917/١‏ 

ينظر: شرح الاشموني: 575/7», واختلاف آراء ابن مالك النحوية من خلال شرح الاشموني: 7٠١7‏ 
هميان الزاد: ”7١/65‏ 
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يتضح من كلامه هذا أمران؛ الأَوّل: أنه قد اطلع على كلّ ما كتبه ابن مالك في هذه 
المسألة حتى توصل إلى جمع آرائه واظهار الخلاف فيهاء الثاني: رفضه لرأي ابن مالك 
المذكور في شرح الكافية القائل: إِنّ اسباطا تمييز. 
المسألة السادسة: في مجيء (إذا" مجرور ب 'حتى'. 

اختلف النحويون في معنى 'حتى' الداخلة على 'إذا" الشرطية» وخلاصة ذلك مذهبان: 
المذهب الأول: أنّها ابتدائية تفيد الغاية وليست جارة» والغاية تؤخد من جواب الشرطء 
و"إذا" بعدها ليست ظرفية» وهذا ما نسب إلى جمهور النحاة"'» وجوزه الزمخشري إذ قال: 
((( حَتّى إِذَا جاءوك يجاداوك14) هي حتى التي تقع بعدها الجملء والجملة قوله: 'إذا 
جاءوك"” "ود ول انين كد روا" و'جاءوك د جادلوك' في موضع الحال» ويجوز أن تكون 
الجارة ويكون 'إذا جاءوك" في محلّ الجرء بمعنى: حتى وقت مجيئهم))!"؛ فجوز أن 
تكون جارة مع كونه ذكر أنها (حتى) التي تقع بعدها الجمل. 
المذهب الثاني: أنّها جارة وما بعدها مجرور بهاء و'إذا" ظرفية» ولا يكون فيها معنى 
الشرطء وهذا ما نسبه ابن جنى إلى الأ خفشء إذ قال: (( وجاز ل/إذا" أن تفارق الظرفية 
وترتفع بالابتداء» كما جاز لها أن تخرج بحرف الجر عن الظرفية كقوله!*): 

حتى إذا ألقت يدا في كافر وحن عرات الور ظلامها 

وقال الله 'سبحانه": ( حنّى إذا 5 الك وجرن 006 , واذا مجرور عند أبي الحسن 
ب'حتى" وذلك يخرجها من الظرفية كما ترى))7). 

أما ابن مالك فقد تابع المذهب الثاني؛ إذ قال عند كلامه على 'إذا": (( وقد تفارقها 
الظرفية مفعولاً بها أو مجرورة باحتى". )7 . 

وأمّا المفسرون فقد ذكروا هذه المسألة ورفضوا ما قال به الزمخشري وابن مالك؛ ومن 
ذلك ما ذكره أبو حيان؛ إذ قال: ((وما جوزه الزمخشري في 'إذا" بعد حتى من كونها 
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محزورة: أرحتة ابن مالة تف ١‏ التنفوك خرص أل إذا تحن اتحقن ,م نوها دهده 'الئة 


النمخشري في تجويزه أن تكون 5 بل كم إذاا ' مجرورة ب'حتى"» وابن مالك في إيجاب ذلك ولم 
تذكو قل كدر خط وفدديينا ذلك في كتاب التذييل في شرح التسهيل))7") 


ونقل ذلك الألوسي مرجحا قول أبي حيان فيه؛ إذ قال: ((و'حتى" هي التي تقع بعدها 
كدق برتقا لات حكى ‏ الكانية" ريه مدق المدلة اإزاقطة عقا : كوا ليها ع بزانق 
درستويه؛ زعما أنّها في محلّ جر بحتى . ويرده أنَّ حروف الجر لا تعلق عن العمل وانما 
تدخل على المفرد أو ما في تأويله. والجملة هنا قوله تعالى: «إِذَا جاءوك4 مع جواب 
الشرط أعني قوله سبحانه وتعالى: دِ ول الذين كد رواً4 وما بينهما حال من فاعل جاؤوا. 
ونا :وضع الموضولة موس لديو دما ليها فى حزق الغيلة ولتتجارا تعلة الحكم: 
و'إِذا" منصوبة المحلٌ على الظرفية بالشرط أو الجواب على الخلاف الشهير في ذلك . 
وجوز أن تكون 'حتى" هي الجارة و' و" إذا جاءوك" في موضع الجر وهو قول الأخفش 
وتبعه ابن مالك في '"التسهيل" . ورده أبو حيان في شرحه))7". والذي يبدو من هذه 
المسألة وغيرها مما تقدم أنّ الآلوسي متابع لآراء أبي حيان في تفسيره؛ إذ نجده يتابعه في 
أغلب المسائل النحوية التي نقلها عنه؛ ولم يرجح غيرها إلا نادرا . 


المسألة السابعة : في مجي 'ما" و 'مهما" الشرطيتين ظرفي زمان. 
قال ابن مالك في الكافية(): 
وقد أتت 'مهما' و'ما" ظرفين في << شواهد من يعتضد بها كفى 
وذكر في شرحها أن جميع النحويين يجعلون 'ما" و'مهما" مثل 'من" في لزوم 
التجرد عن الظرفية» مع أنَّ استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء/'؛ واستدنٌ على 
ذلك بما ورد عن العرب» ومن بين ما استدلٌ به قول حاتم الطائي7): 
ولك مهما ت عط َك مؤلّه” وذ ريجك نالا منتهى الذّم أجمعا 


491-9/4/5 البحر المحيط:‎ )١ 
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:) ينظر: المصدر السابق: ؟/ ١5725‏ 
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وردّ في ذلك ابنه بدر الدين» وذهب إلى أنّ ما استدلٌ به من أبيات ليس فيها حجة 
على ما زعمء وذلك أنّها كما يصحٌ تقدير 'ما" و'مهما" فيها بظرف زمان يصحٌ تقديرهما 
بالمصدرء لكن يتعين جعل 'ما" و'مهما" في 53 المذكورة مصدرينء لأنَّ في كونهما 
ظرفين شذوذا وكزلا ينال تعرفةاه جميع النحويين() 

ويبدو أنّ ابن مالك لم يكن صاتباً في زعمه أنَّ جميع النحويين لم يقولوا بذلك؛ فأمًا 
'مهما" فقد ذكر الزمخشري أنّ هناك من يقول بمجيء 'مهما" الشرطية ظرف زمانء وأنكر 
ذلك بشدة إذ قال: ((...وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم 
العربية, فيضعها غير موضعهاء ويحسب مهما بمعنى: متى ماء ويقول: مهما جئتني 
نوجس اس ا العربية في شيء»ء ثم يذهب فيفسر 
'( مها ت أتنا به من آية6(") بمعنى الوقتء ف يلحد في آيات الله وهو لا يشعر))(!". 
فنصالزمخشري يدل نا على أنّ ابن مالك مسبوق بما ذهب إليه» وليس كما زعم أنَّ 

جميع النحويين يجعلون "ما" و'مهما" مثل "من" في لزوم التجرد عن الظرفية. 

وأما 'ما" الشرطية فإنّ القول بمجيثها ظرفية مسبوق فيه أيضا » وهذا ما يتضح من 
قول ابن هشام: ((النوع الثاني: الشرطية» وهي نوعان: غير زمانية... وزمانية» أثبت ذلك 
الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن بري وابن مالك))7*). 

وما ذكره ابن مالك في جواز مجيء 'مهما" ظرف زمان أخذ طريقه إلى تفسير أبي 
حيان» وكما أنكره الزمخشري على سابقيه أنكره أبو حيان على ابن مالك ورفض ما جاء 
به جملة وتفصيلاء وذلك بقوله: ((... وقال في شرح هذا البيت - يريد ابن مالك - جميع 
النحويين يجعلون 'ما" و'مهما" مثل 'من" في لزوم التجرد عن الظرف مع أن استعمالهما 
ظرفين ثابت في تماق الفصوشاء هن اعرد شق أبانا عن العرب زعم منها أنَّ 'ما" 
و'مهما" ظرفا زمان» وكفانا الرد عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين محمدء وقد تأولنا نحن 
بعضها وذكرنا ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا وكفاه ردا نقله عن جميع 
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النحويين خلاف ما قاله لكن من يعاتي علما يحتاج إلى مثوله بين يدي الشيوخء وأمًا من 
فو 'مهما" في الآية بأنّها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آيات الله))("). 
ولموكفف ابو كيان جلك ولبرفطن سا تحاوربه في حرا مهيف نا القروانة كاري 

زمان» وذلك بقوله: ((زعم ابن مالك أنّ: ماء تكون شرطا ظرف زمان؛ وقد ردٌ ذلك عليه 
ابنه بدر الدين محمد في بعض تعاليقه» وتأوّل ما استدلٌ به والدهء وتأوّلنا نحن بعض 
ذلك» بخلاف تأويل ابنهء وذلك كله ذكرناه في كتاب "التكميل" من تأليفنا. على أنّ ابن 
مالك ذكر أنّ ما ذهب إليه لا يقوله النحويون» وانّما استنبط هو ذلك من كلام الفصحاء 
على زعمه))!". 

المسألة الثامنة: في ماهية (كيف). 

اختلف النحويون في 'كيف" وماهيتهاء وخلاصة ذلك مذهبان: 

الأول: أنها ظرف لا اسم وهذا ما يتضح من كلام سيبويه؛ إذ قال في باب تسميتك 
الحروف بالظروف وغيرها من الاسماء: (( اعلم أنَك إذا سميت كلمة بخلف أو ذوق أو 
تحت لم تصرفهاء لأ3 ها مذكوات .... وكذلك فى وي تقول: 3 هل وب عد وكذلك أين 
ومن...))! وقال في باب الظروف المبهمة غير المتمكنة: ((... وذلك لأنّها لا تضاف 
رتش تصرريسة رهام وان لكو ركز دو قد | و وق او ري تلا 
وقبل» وبعد...))7)» فسيبويه يرى أنّها ظرف لا اسم وهذا ما يفهم من النصين السابقين. 
الثاني: أَنّها اسم لا ظرفء وهذا ما ذهب إليه الأخفشء والسيرافي(ت58*ه) ). 

ومن المتأخرين من تابع سيبويه وصرح بفساد مذهب الأخفشء وهذا ما يتضح من 

قول ابن عصفور: (( ومذهب الأخفش أنّها من الاسماء فإذا قلت: كيف زيد قائم؟ فتقديره 
عنده : أسرعا زيد قائّم أم غير مسرع ؟ ويكون في موضع نصب على الحال. وذلك فاسد 


517/4 البحر المحيط:‎ )١( 
59١1/5 المصدر السابق:‎ )١( 
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لأنّ الحال خبر من الأخبارء وكيف استفهام فلا يصحٌ وقوعها خبراً. والصحيح ما ذهب 
إليه سيبويه...))(". 

أما ابن مالك فقد تابع الأخفش والسيرافي في القول باسميتهاء وذلك بقوله: ((وأما 
كيف فاسم لتعميم الأحوال» وتسمى ظرفا لتأوله بعلى أي حالء والدليل على اسميتها جواز 
الاكتفاء بها مع صحة دخولها على الأفعال))!! . فتابع القائلين باسميتها واستدنٌ على 
ذلك بما يثبته» وتبعه في ذلك ابن هشامء إذ ذكر آراء القدماء فيها وذهب إلى أنّهم بنوا 
على هذا الخلاف أمورا (): 
أحدها: أنّ موضعها عند سيبويه النصب دائماء .وعند الأخفش والسيرافي رفع مع المبتدأًء 
نصب مع غيره. 
الثاني: أنَّ تقديرها عند سيبويه: في أي حال او على أي حالء وتقديرها عند الأخفش 
والسيرافي في نحو كيف زيد: أ صحيح زيده وفي نحو كيف جاء زيد: أراكبا جاء زيد. 
الثالث: أنَّ جوابها عند سيبويه "على خير". ونحوهء ولهذا قال رؤبه -وقد قيل له: كيف 
أصبحت - خير عافاك الله أي: عن حو كات الجار وبقي عمله. 

ولاق يظلى التتنيقها. يقوك :أزق مالقا . لا افك 31" كرت لد رركن انك مط رفيا افد 
ليست زمانا ولا مكاناء ولكنها سميث ظرفا لكونها تفسر بقولك: على أي حال!؟). 

وهذه المسألة من المسائل التي ذكرها الالوسي رأفا فيها رأي ابن مالك إذ قال: 
((وكيف اسم إما ظرف وعزي إلى سيبويه فمحلها نصب دائما » أو غير ظرف وعزي إلى 
الأففش فمحذها رفع مع المبتدأ ونصب مع غيره وادعى ابن مالك أنّ أحدا لم يقل 
بظرفيتها إذ ليست زمانا ولا مكانا لكن كونها تفسر بقولك: على أي حال أطلق اسم 
الظرف عليها مجازا واستحسنه ابن هشام ))0"). 


)١(‏ شرح الجمل: 04/7 5» ومن النحويين من عكس ذلكء وقال: (( وكون كيف ظرف مذهب الاخفشء وعند سيبويه 
هو اسم )) (شرح الرضي على الكافية: )١١7/7‏ » وهذا سهو منه» وذلك أن سيبويه صح بظرفيتها في أكثر من 
موضع من كتابه. 

تاشر الفضيل 2 

(؟) ينظر: مغني اللبيب: /١‏ 774-5511. 

(4) ينظر: المصدر السابق: 775/١‏ 

(5) روح المعاني: 5١7/١‏ 
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والذي يتضح من ذلك أنّ التوسي ذكر رأي ابن مالك نقلاً عن ابن هشامء إلا أنّ ابن 
مالك لم يقل بما نسبه إليه ابن هشام» ورفضه الآلوسي من أنّ أحدا لم يقل بظرفيتها؛ بل 
ذكر أنّ هناك من يقول إِنهَا ظرفء وعدل السبب في ذلكء لذا فإنّ رفض الآلوسي لرأي 
ابن مالك مردود؛ وذلك أنه لم يقل بما نسبه إليه ابن هشامء إذ لم استطع أن أجد ما يشير 
إلى ذلك في ما رجعت إليه من كتبه. 


اراء ابن مالك الد 


عرضها المفسرون دون 


م م م م 2 222-2222 2222 2 2 2 2 22 2222 222252 2-2252 
ه “اة ٠‏ “الة . “اة . “اة .+ “اة .+ “الة> .. “اة" . “اة .+ “اة.+ “الة ... “الةة... “الة".+. “الة>.+. “الة + “الللة ...ل “#اللالةة ٠.‏ ««اللالةك .+ الاك .)م 90 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
4 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


الفصل الثاني / المبحث الثالث 


هذه هي الطريقة الأخرى التي اتبعها المفسرون في قبول آراء ابن مالك 
النحوية» ون لم يصرحوا بذلك في تفاسيرهم؛ ذالمفسر وان لم يكن من علماء اللغة والنحو 
نا أله لاب د من أن يكون آخذاً من كلّ علم من علوم اللغة بطرفء؛ وهي من المستلزمات 
الرففسة القر.وكرن: باقن الخاجة: إلحها في :ترجف التق «القراي» رن مركن مله تاقفن 
آراء النحاة وتقويمها إلا أنّ ذلك يتطذب منه تخريج النصٌ القرآني على وفق المذهب 
النحوي الذي يميل إليه وبأدلة علمية متينة. 
ومع ذلك نجد بعض المفميوين يتكزوة آراء التسويدن ‏ ولكنعما آراء :إنق نالك ميك 
غير أن يصرحوا بقبولها أو رفضهاء وهذا إن دل على شيءء فهو دالٌ على قبولها 
وارتضائ هاء فلو كان للمفسر ما يردٌ هذا الرأي ويرفضه لكان ذكره إلا له عرضه عرضا 
من غير أن يعاق عليه» وهذه إشارة واضحة إلى قبوله. 
وفيما يأتي دراسة لآراء ابن مالك النحوية التي عرضها المفسرون من غير تعليق 
أو رفض. 
المسألة الأولى : في مجيء "الذي" بمعنى "الذين". 
ذه يعسن انها إلى جراد مجع "الذي" تمقف الختعة. إلا الو الفكلفوا: اف 
تعليل ذلك؛ فعذل ذلك سيبويه بقوله: ((... لأنّ معناه معنى الذين فعلواء وهو مع المفعول 
بمنزلة اسم مفرد لم يعمل في شيء.ء كما أنّ الذين فعلوا مع صلته بمنزلة اسم. وقال 
أشهب بن رميلة: 
ونَّ الذي حانت بفلج دماؤهم << هم القوم كل القو ميا أم خالد))() 
وذهب الفراء("» والمبرد(), إلى ها دالة على الجنسء ويتضح ذلك من قول المبرد: 
(( فإن قلت قد جاء: ( والذي جاء بالصّدق صَنَّقَ به16') فمعناه الجنس))7)» وذكر ذلك 


.١185/١ الكتاب:‎ 


(0) 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء: .١6/١‏ 
() ينظر: المقتضب: 537/9 .١‏ 
)( 
)5( 
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أبو حيان أيضاء وبئ أنّ العلة في ذلك هي مجيء "الذي" اسم جنسء والجنس يدك على 
الجمع والواحد(") . 
آم الزيتكشرين» فقه .تل هنا "ككزه اديوه زالفدود فى ليله لعهي ةذ التي 13لا على 
الجمع؛ إذ قال: (( والذي مؤروضع الذي موضع الذين» ولم يجز وضع القائم مكان 
القائمين ولا نحوه من الصفاتء أمران: أحدهما: أنّ "الذي" لكونه وصلة إلى وصف كلّ 
معرفة بجملة» وتكاثر وقوعه في كلامهم» ولكونه مستطالاً بصلته» حقيق بالتخفيف, 
ولذلك كيكوة بالخذف فحذفوا وج ».ثم كيزة > + قم اقتصدروا "به إلى اللام 'وحذهاافى 'انماء 
الفاعلين والمفعولين» والثاني: أنّ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون» وانما ذاك 
علامة لزيادة الدلالة» ألا ترى أنَّ سائر الموصولات لفظ الجمعء والواحد فيهن واحدء أو 
قصد جنس المستوقدين» أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد نارا))7). 
وأما ابن مالك فذهب إلى جواز مجيء "الذي" بمعنى "الذين" واستدكٌ على ذلك بقوله 
تعالى: ( والذي جاء بالصّدق صَدَّقَ به أو دك ه المدقون74"» وبق أنّه لو لم يكن المراد 
بالذي الجمع لم يشر إليه بالجمع» ولا عاد إليه ضمير جمعء وقوله: 7 كما وم الذي 
دحْبطه_الشيطان من الْس)7) » وبن أنه لو لم يرد به جمع لما ضرب به المثل7”)» وهذا 
ما نقله أبو حيان في توجيه قوله تعالى: هِدَلي م ككل الذي امت وةد انرا قامّا أَضَاءتٌ ما 
حوله ذهب الله بد ورهم وت ركه م في ظلمات لا" د بصرون»7", إذ قال: ((... وقال صاحب 
الكو :قز وله . نكي لون اه« قالاكا رمكلى كنف الذي فى + شرو بين 6 وق 
للضرورة قليلاً وأصحابنا يقولون: يجوز أن تحذف النون من الذين فيبقى الذي))7")» ونصٌٌ 
أبي حيان هذا يمكن أن يد تأبيدا لرأي ابن مالكء فليس فيه ما يردُه ويدحضه. 


ينظر: البحر المحيط: 578/1. 
الكشاف: ١115-١‏ 
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المسألة الثانية : في تعدية الفعل 'ممع ' إلى مفعولين. 
اختلف النحويون في مسألة تعدية الفعل 'ممع " إلى مفعولين» إذ ذكروا أنَّ الفعل 
انعم " من حقه أن يتعدى إلى مفعول واحد كسائر الأفعال الأخرى إذا دخلٌ على مسموع 
كقولنا : سمعت كلام زيد وهذا مما لا خلاف فيهء أَما إذا جاء بعده اسم عينء أو ما لم 
نص أن تمه 550 زيدا ينادي» ففي المسألة خلافٌ بين النحويين7) 
منهم من ذهب إلى أنّ الفعل “ممع " هنا متعد إلى مفعول واحدء والجملة بعده في 
توطه المح دويق" :اكاك اللقز ل يلتك ونين جرهم تع ب 10 كا التفعره 
00 و ما ذكره الزمخشري في توجيه قوله تعالى: 8 الوا 53 فى يكرهم ب قال 
ل إواهم» (, إذ قال في توجيه الفعلين بعد 'سمغا فتدى ': ((هما صفتان لفتى إلا أنَّ 
الأ وهو 'يذكرهم' ' لاب دّ منه لسمع؛ كدرل سمعت و وتنككة حص "تكن ينا 
مما يسمعء وأما الثاني: فليس كذلك))(. 
ومنهم من ذهب إلى أنّ الفعل "ممع " متعد إلى مفعولين» وجملة 'يذكرهم" ثاني 
راتوا وهةا: 31 قا لما للحن ١‏ اوقد هيد الو جر اننإ مره لان ارسي 
الزمخشريء وذكر أنّ إعبة جملة 'يذكرهم" صفة»؛ لا وجه لهء لذا يصحٌ أن تعرب مفعولاً 
ف لفل ا 1 
أما ابن مالك فقد نقل ذلك في شرح التسهيل؛ إذ قال: ((والحق الأخفش والفارسي بعلم 
ذات الات الواقعة على اسم عين ولا يكون ثاني مفعوليها إلا فعلا دالا على 
صوت))!") 6 واسنتدليالآية انفسها» وأضناف إلى ذلك أن المفعول الثاني يجون: حدذةه إذأ 
دل عليه دليل!)» واستدلٌ بقوله تعالى: ( 2 ى يموكم إِذْ د دحون72)؛ أي: هل يسمعونكم 


.١7١/ 9 وخزانة الأدب:‎ »571:/١ والبسيط في شرح الجمل:‎ ."07/١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور:‎ )١( 
>. الأنبياء:‎ )( 

١57/4 الكشاف:‎ )9( 

(5) نقله البغداديء ينظر: خزانة الأدب: ١59/9‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط: 5/؟05”. 
(3) شرع التسهيل 25م 
ينظو اضر اللسهيل 84/7 
(0) الشعراء: ”7“ 
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وكما اختلف القدماء في هذه المسألة اختلف الباحثون المحدثون أيضاء فمنهم من 
ذهب إلى أنّ الفعل 'نعم " لم يرد في القرآن الكريم إِلَّا متعتّيآ إلى مفعول واحدء لذا يجب 
لكر العلة "الى فده قن عرض كفم فلن : الخاة. أن سفت رليك تعر 
نيا 0 
ومنهم من ذهب إلى أنّ الجملة لا تقع مفعولاً به إلا بعد الأفعال الداخلة على المبتدأً 
والقبوة: والشنع؟ لبس ماه الأفعال» ور فلكبيآن الفكل انمد أجرقق مجر 11" 
والذي موغ ذلك أنَّ الفعل يحتاج إلى مسموع؛ واسم العين لا يدك على ذلكء وأنّ ذلك 
مستعملٌ في الكلام إذ تقول: فت قدا روج رشيف زيذا مقافي لذلك اذ دن الففولنية 
محذوفا ( في قوله تعالى 27 على يموكم إذ د دحون». 
والذي يعنينا من ذلك ما ذكره الآلوسي في تفسيره؛ إذ قال: ((فذهب الأخفش والفارسي 
في الإيضاح وابن مالك وغيرهم أَنّه إن وليه ما ي سمع تعدى إلى واحد كسمعت الحديث 
وهذا متفقٌ عليه» ون وليه ما لا ي سمع تعدى إلى اثنين ثانيهما مما يدن على صوت))!), 
وبهذا يكون قد نسب هذا الرأي إلى ابن مالك من غير أن يعترض عليه وهذه إشارة منه 
المواقله را 


٠١ ينظر: أفعال الحواس في القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) ينظر: تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزمخشري: 5؟١.‏ 

() ينظر: شرح التسهيل: 85/7», وموقف ابن مالك من الأخفش الاوسط: ه176٠‏ 
5( 


4) روح المعاني : 57/١1‏ 
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المسألة الثالثة: في مجيء الباء بمعنى 'من". 
جهن اانه سدع "الزن لبه النبعان الف" الكيا" أرن بالف ماكر رشك 
معاني الباء موافقة "من"؛ واستدلٌ على ذلك بقول الشاعر(): 


فلكت فاها .اخذا يكروننها قرف التزيقت بورد ماء لقو 
وذكر أنّ البآءفي 'ببرد" بمعنى: من» ونسب ذلك إلى أبي علي الفارسيء واعترض على 


قر عر ا متى لجج خضر لهنٌَّ نئيج 
وذكر أنّ الأجود في هذا أن و فى اشرون" تست زوين كنا حى لحن سن 
'يوقد'(") في قوله تعالى: ا حمى 0 | في نار 0 أ[ 
وذ العمل لانسيها :ابن عقيل 3ن والمراقى 111 (للى: الكوفييق. والفشي: بوالفار بيلك 
كرا رقي ها امس ا اقيق 31هة» السمالة من 'الستائل: القن رفهدها: أبن 
جني قائلا: ((فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي رحمه الله عنه؛ من أنّ الباء للتبعيض 
فشيء لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به ثبت .))7")» فيفهم منه أنّهِ رافض لهذه المسألة لعدم 
وجود السماع عليهاء ولعلٌ ابن جني يميل في مثل هذا إلى التضمينء فهو القائل: ((اعلم 
نَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإِنَّ 7 
قد تتسع فتوقع احد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بان هذا الفعل بمعنى ذاك الآخر 
جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ود كقول الله عز أشنا “حل لكم ليل 
الصَامرََتْ إلى د سآدكم» وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة وانما تقول: رفت بهاء أو 


)١ )‏ اختلف في نسبته فهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه: 5 والأغاني: 2/١‏ وجمهرة اللغة: 3239 ١‏ , ولجميل 
أو لعمر في لسان العرب: (حشرج)» ولعبيد بن اوس الطائي ذ في الحيوان يت وبلا نسبة في الجني الداني: إردرة 
ومغني اللبيب: ١‏ ولسان العرب: (نزف) » وهمع الهوامع : ف ”/اه. 


(؟) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين: .51/١‏ 

(؟) ينظر: شرح التسهيل: ؟/ »157-١557‏ وشرح الكافية الشافية: ؟5/5٠/-01٠8.‏ 
(:) التوبة: 55 

كه المساعد على شرح التسهيل: 755/7. 

(5) ينظر: الجني الداني: 47 

() سر صناعة الإعراب: .١74/١‏ 

١417 البقرة:‎ )6( 
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معها؛ لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاءء وكنت تعدى أفضيت ب "إلى" كقولك: 

أفضيت إلى المرأةء جئت ب "إلى" مع الرفث؛ إيذانا وشعارا انه بمعناه))(")» وخلاصة ما 

تقدم أنّ في هذه المسألة رأيين؛ الأول: جواز مجيء الباء بمعنى 'من"؛ وهذا ما نسبه ابن 

مالك إلى الفارسي والأصمعيء والثاني: عدم جواز ذلكء والمسألة من باب التضمين» 

وهذا ما نستشفه من كلام ابن جني. 

وهذه المسألة ذكرها ابن عاشور في توجيه قوله تعالى: ( يا شوب بج ١‏ عباد الله 

د فَجّروه ١‏ تفجيرا4(": إذ قال: ((...وذهب الأصمعي إلى أنّ الباء في قوله تعالى: 

شوب بي ١‏ عباد اللّه4 بمعنى "من" التبعيضية ووافقه لدي لبو فق وات مالك 2 

في كتبه ذلك مزمعاني البافرود مقت إلى الكوفييق. )"درطل ابن عاقوى هذا ينك أن 
عنام لرأي ابن مالك؛ فليس فيه ما يردُّه ويدحضه. 


المسألة الرابعة: في إعراب كلمة 'الكواكب'. 

استشهد ابن مالك بقوله تعالى:7 إِنَا زينَا السسّماء الكُنِا بزينة الكواكب©1). على إعمال 
المصدر المنون» إذ ذكر أنّها قراءة أبي بكر بن عاصمء و(بزينة الكواكب)؛ أي: بتزيين 
الكواكب( '» ومن يتعمق في هذه المسألة يجد أنَّ انق القن فحتلل كسم وانكذا لكلمة 
'الكواكب" وعلى قراءة واحدة» ولم يشر إلى غيرها من القراءات التي ذكرها المفسرون 
وفصلوا فيهاء وخلاصتها أقوال عدة. 
الأول: أنَّ "الكواكب" بدلٌ من زينة بدل كلّ من كلء والمراد به هنا الاسم الذي يزان به لا 
لصوو لدو الما رحس 1 حت وعليه قراءة عاصه(". 


الإنسان: 5 


) ال 
( 
*) ينظر: التحرير والتنوير: .5"80١/595‏ 
) الصافات: 5 

0 

0 


١ه‏ والمبسوط في القراءات العشر: ١‏ هلال ل و معجم القراءات: الى 
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الثاني: أنّها عطف بيان؛ وذلك أنّ الزينة مبهمة؛ والكواكب بيان لهء أو على تقدير أضواء 
الكواكب» أو الزينة للكواكب أضواؤها وهذا ما ذ سب إلى ابن عباس(). 
القالك: أن “زينة" مضدن: :وهذا من" بات إضافة «المصدن: إلى فاخلة» أ .يأن زانتها 
الكواكب» أو على إضافته إلى مفعوله» بأن زان الله الكواكب وحسنها("). 
الراك أر كين علم "الخراي ميري حلي لها شرل به التسازوه وبا ب لة ان 
مالك(). 

وهذه الأقوال ولا سيما ما ذكره ابن مالك نقلها الآلوسي في تفسير الآية نفسها من غير 
أن يرجح بعضها على بعضء وذلك بقوله: ((... وقرأ الأكثرون 7 بزينة الكواكب» 
بالإضافة على أنّها بيانية لما أنَّ الزينة مبهمة صادقة على كلّ ما يزان به فتقع الكواكب 
بيانا لهاء ويجوز أن تكون لامية على أنَّ الزينة للكواكب أضواؤها أو أوضاعها... وليس 
هذا من المصدر المحدود كالضربة حتى يقال لا يصحٌ إعماله كما نص عليه ابن مالك 
لأنّه وضع مع التاء كالكتابة والإصابة وليس كن تاء في المصدر للوحدة» وأيضا ليست 
هذه الصيغة صيغة الوحدة ...))7). ْ 
المسألة الخامسة: في توجيه قراءة نافع 'تأمروني". 

إنّ توجيه قراءة نافع في قوله تعالى: (قى أذغر الله د أُمود أع د أَيّه | 
الجاهاون74*) من المسائل الخلافية بين النحاة؛ إذ اختلفوا في المحذوف من النونين» 
يفاكضة ذلك مدهدات: 
المذهب الأول: أنّ المحذوفة هي نون الرفع» وهذا ما ذهب إليه سيبويه وذلك بقوله: 
((وتقول: هل تفعلنَ ذاك» تحذف نون الرفع لأنّك ضاعفت النون» وهم يستثقلون 
التضعيفء فحذفوها إذ كانت تحذفء وهم في ذا الموضع أشد استثقالاً للنونات» وقد 
حذفوها فيما هو أشد من ذا.))(0" 


.5/8/577 ينظر: إرشاد العقل السليم: 5710//5» وروح المعاني:‎ )١( 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5/5» وارشاد العقل السليم: 1//4؟5.‎ »50١-٠7٠٠١/5 ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.١١7/7” (؟) ينظر: شرح التسهيل:‎ 
روح المعاني: ؟1؟/5/8‎ )4( 

(5) الزمر: 15»: وقراءة نافع بنون واحدة مفتوحة وحذف احدى النونين» ينظر: الحجة للقراء السبعة: 2٠٠١-91//5‏ 
والمبسوط في القراءات العشر: 7/5/١‏ 

(5) الكتاب: ١0-6019779‏ 5ه. 
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المذهب الثاني: أنّ المحذوفة هي نون الوقاية» وهذا ما صرَّح أبو علي الفارسي؛ إذ قال: 
((.. فمن خذ ف النون وقال 'تأمروني" فإنّه ينبغي أن يكون حذف النون الثانية المصاحبة 
لعلامة المنصوب المتكلم؛ لأنّها قد حذفت في مواضعء نحو فليتي وانّي: وكأني» وقدي 
... وانّما قدر المحذوف الثانية لأنَّ التكرير والتثقيل به وقعء ولأنّ حذف الأولى لحن لأنّها 
دلالة الرفع))!» وهذا ما نسبه أبو حيان إلى المبرد والأخفش الصغير(ت5١7ه)‏ وابن 
60 

أمّا ابن مالك فقد ذكر أنّ أكثر المتأخرين يذهبون إلى أنّ المحذوف هو نون الوقاية؛ 


.2 3 م م 17 ع ؟” 
ونقل مذهب سيبويه واستدل فل ححكفه بأمو” : 


الأول: أنّ نون الرفع قد تحذف من غير سببء مع عدم وجود نون الوقاية» ولا تحذف 
نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون» وحذف ما عهد حذفه أولى من 
حذف ما لا يعهد حذفه. 

الثاني: أنَّ نون الرفع تنوب عن الضمة»؛ وقد تحذف الضمة تخفيفا في الفعل نحو قوله 
تعالى: إإِنَّ الله يكم )41 وهي قراءة للسوسيء وفي الاسم: ( ونا نيهم يكت ب ون7*, 
لذا فحذف نون الرفع قياسا على الضمة أولى من حذف نون الوقاية. 

الثالث: حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية فلا وجود لسبب آخر يدعو إلى 
حذفهاء وحذف نون الوقاية لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصبء؛ وحذف ما 
يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف. 

الرابع: لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياءء واذا حذفت 
نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان» وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا يؤمن معه 


6 6 


لعدير . 


١٠١١-99/5 الحجة للقراء السبعة:‎ )١ 

؟) ينظر: التذييل والتكميل: ١15 /١‏ 

") ينظر: شرح التسهيل: 57/١‏ » وشرح الكافية الشافية: .505-5٠/8/١‏ 

5:) البقرة: 17» والقراءة بسكون الراء للسوسي والدوري» ينظر: المحتسب: 51/١‏ 7» والجامع لأحكام القرآن: 55/١‏ 4» 
ومعجم القراءات: ١١١/١‏ 

6٠١ الزخرف:‎ )5( 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني / المبحث الثالث 


وهذه المسألة ذكرها محمد يوسف أباضيء وذكر فيها رأي ابن مالك من غير ترجيح 
أو رفضء وذلك بقوله: ((وقال سيبويه واختاره ابن مالك أنّ المحذوف نون الرفع))!", 
وذكرها الآوسي أيضا إلا أدّ 4 لم يصج بنسبة الآراء إلى أصحابهاء وذلك بقوله: ((وفي 
تعيين المحذوف من النونين خلاف فقيل: الثانية لأنّها التي حصل بها التكرار» وقيل: 
الأولى لأنها حرف إعراب عرضة للتغيير))7") 
المسألة السادسة: في حركة لام الأمر. 
ذكر ابن مالك هذه اللام في التسهيل» وأطلق عليها لآم الأمرء أو لام الطلبء ثم 
ذكر حركتهاء وأشار إلى أنّها مبنية على الكسرء أما إذا وقعت بعد الواوء والفاءء وثم 
فيجوز تسكينهاء وفتحتها لغة("» وهذا ما ذهب إليه الرضي/') ؛ إذ بئ أنَّ هذه اللام تكون 
ساكنة إذا سبقت بالفاء والواو» لشدة اتصال هما بما بعدهماء وذلك أنَهما على حرف واحد. 
وققة للك فونه كذ لي كرد جد و اللي راد ويد و فى 4لا اناه ليقن جك جك الم 
معها حملا على الفاء والواو؛ كقولة تعالى: ( دم قط قنْظر)1". 
أما نلادا كام هذه اللام؛ فذكر المرادي أن النحويين قد اختلفوا في عل ة تسكين لدم 
إذا سبقت بحرف عطف» فذهبٌ بعضهم إلى أنّه من باب الحمل على عين 'فعل". أخراء 
التمو سكو المكصيل: 
وذهب ابن مالك إلى أنه رجوع إلى الأصلء لأنّ للام الطلب الأصالة في التسكين؛ 
وذلك من وجهين؛ أحدهما مشترك وهو كون السكون مقدم على الحركة» إذ هي زيادة: 
والأصل عدمهاء والثاني خاص بها وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كباء الجرء والذي 
منع سكونها الابتداء بهاء فعند دخول حرف العطف عليها زال السبب من ذلك فرجع إلى 
الأقيل تومن الك 3 


البقرة : ١/85‏ 
الحج : ١١‏ 
ينظر: الجني الداني: ١١١‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثالث 


وهذه المسألة ذكرها ابن عادل في توجيه قوله تعالى: واة د عط مد م انين اعد نوا منكم 
في السنّت ف ظله م كود وا قودة حَاسئين»72 إذ وجه لام 'لقد" في الآية السالفة» وقام 
بعرض موجز لأقسام اللام العاملة وغير العاملة» وذكر لام الأمرء وتكذم عن حركتها 
ناقلاً في ذلك قول ابن مالك؛ إذ قال: ((و"اللام" في 'لقد" جواب قسم محذوف تقديره والله 
لة دء وكذلك نظائرها. قال بعض المتأخرين لها نحو أربعين معنىء قال: وجميع أقسام 
فالقاملة قسسماة كهارة مويكازمة بزؤاف الكزفيون الذاضية التمل : 
وغير العاملة خمسة أقسام: لام ابتداءء ولام فارقة» ولام الجواب» ولام موطئة» ولام 
التعريف عند من جعل حرف التعريف أحاديا . أما الجارة فلها ثلاثون قسما مذكورة في 
كتب النحو . وأا الجازمة فلام الأمرء والدعاء والالكّماس. وحركة هذه اللام الكسر. ونقل 
ابن مالك عن الفراء أنَّ فتحها لغة » ويجوز إسكانها بعد الواو والفاءء وهو الأكثر))1"). 
المسألة السابعة: في ماهية 'إذا" الفجائية . 
اختلف النحويون في "إذا" الفجائية؛ من حيث كونها حرفا أو ظرفا؛ فمنهم من ذهب 
إلى أنّها حرفء ومنهم من ذهب إلى أنّها ظرفء فذهب ابن جني("» وأبو البركات 
الانباري7) إلى أنها ظرف مكان» واختار ذلك ابن عصفور(» وقيل إنّه مذهب 
الكوقووق 01 ..وتتتهرا علد :ذلك مزقرهها كيزا عن النحقة كترلنا كتفت قاذ ريدلا وذهلن 
الرياشي(ت1517ه) والزجاج- إلى أكها .ظرف زمان» واختار ذلك ابن طاهر(ت218ه) 


وابن خروف(ت5 ٠‏ 5ه)". 


.56 البقرة:‎ )١( 

١ اللباب: ”ره‎ )١( 

(5؟) ينظر: سر صناعة الإعراب: ؟/7717 

(4) ينظر: البيان: 59/١‏ 

(5) ينظر: همع الهوامع: .١85/9‏ 

(1) ينظر: الإنصاف: ح/319,: ؟/5لاه-ملاه 

(0) ينظر: مغني اللبيب: ٠١9/١‏ 

(6) ينظر: شرح التسهيل: 5/7١5-17١7ء‏ والجني الداني: 3175”؛ وهمع الهوامع: ؟/857١.‏ 


الفصل الثاني / المبحث الثالث 


أما الكوفيون والأخفش("), فذهبوا إلى أنّها حرفء وتابعهم في ذلك ابن مالك؛ إذ ذكر 


آراء القدماء فيها ووافق من قال بحرفيتها وأستدلٌ له بثمانية أوجه(: 
الأول: أنّها كلمة تدنُ على معنى في غيرهاء غير صالحة لشيء من علامات الأسماء 


والأفعال. 

الثاني: أنّها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» وذلك لا يوجد إلا في الحروف كلكن وحتى 
الابتدائية. 

الثالث: أنّها كلمة لا يليها إلا جملة ابتداتية مع انتفاء علامات الأفعال؛ ولا يكون ذلك إلا 
في الحروقت: 


الرابع: أنّها لو كانت ظرفا لم يختلف من حكم بظرفيتها في كونها مكانية أو زمانية . 
الكامين: ها لو كانت ظرفا لم 00 جملة الشرط والجزاء في نحو: :وان تصيه . 
1 بما ةَتّت أيهم إذا م قطون) ”7 1 إذ لا تكون كذلك الاخرفا . 
النناحين » أكها لو كانت كرفا قيقب أن :تفقرن «القا ع4 إذا يقر يها خوات ,الشترط فاك كلك 
لازملكلٌ ظرف صدر به الجواب نحو: إن تقم فحينئذ أقم. 
السابع: لها ل كاللف: حترنا لأغنت عن خبر ما بعدهاء ولكثر نصب ما بعدها على 
الحال» كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتهاء كقولك: عندي زيد مقيما . 
الثامن: أنّها لو كانت ظرفا لم تقع بعدها 'إنّ" المكسورة غير مقترنة بالفاء كما لا تقع بعد 
سائر الظروف نحو: عندي إنَكَ فاضلء وأمر 'إنّ" بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله/؛) 
إذا أنه عبد القفا واللهازم. 
والذي يعني البحث في هذه المسألة ما ذكره محمد يوسف أباضي في تفسير قوله 
تعالى: 9 آل لى أله وا ذ ذا به م وعصيّه مد حَيّل إذيه من سحرهم أَنّهِ ١‏ تسى06"), إذ قال: 


ه٠١/١ والمساعد:‎ »٠١3/١ ينظر: الجني الداني: 215؟؛ ومغني اللبيب:‎ )١( 

.51١5-571١5/؟ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

(5) الروم: 5". 

(4) صدره: وكنت أرى زيدا كما قيل سيداء وهو بلا نسبة في الكتاب: */5454 ١‏ والخصائص: 551, والمقتضب: 
5:» وشرح المفصل: 117/54» وشرح عمدة الحافظ: 877»: وشرح التصريح: 275١/١‏ وشرح شذور الذهب: 
5» وشرح ابن عقيل: ,5371/١‏ وهمع الهوامع: .١178/١‏ 

(5) طه: 5ك 


الفصل الثاني / المبحث الثالث 


((واذا للفجاءة حرف عند الأخفش وابن مالك))(١‏ وذكر آراء النحويين في المسألة من 
غير ترجيح أو رفض. 
المسألة الثامنة: في دلالة 'لو" على التمني. 

اختلف النحويون في دلالة "لو" على التمني نحو قولهم: لو تأتيني فتحدثني» وخلاصة 
ذلك أربعة مذاهب: 
الأول: أنَّ 'لو" قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرطهء ولكن قد يؤتى لها بجواب 
منصوب كجواب 'ليت؟ وهذا ما ذ سب إلى ابن الضائع("» وابن هشام الخضراوي(» وقد 
عاق عليه بعض الباحثين قائلا: ((وهذا مقبول لورودها في القرآن الكريم» ولا جواب 
لها))(“, واستدنٌ بقوله تعالى:ل2 2 وا اذك وأ 000 0 عند اللّه 0 لو كاذ وأ 
يامون204: فكلمة مثوبة - على رأيه - ليست جواباً» وألّما جملة مستأنفة أو جواب لقسم 
محذوف تقديره: والله لمثوبة» ولو هنا للتمني . 
الثاني: أَنّها شرطية أشربت معنى التمني؛ وهذا ما ذكره المرادي7)؛ وابن هشاء("؛ والدليل 
على ذلك أنّ العرب جمعوا لها بين جوابين؛ جواب منصوب بعد الفاء؛ لبيان معنى 


التمني» وجواب باللام لكونها امتناعية: كقول المهلهل!”) 


فلو ذ بش المقابر عن كليب ذيطّم بالذنائب أي زير 
بيوم الشعثمين قَنَ عينا وكيف لقاء من تحت القبور 


الثالث: أنهها مصدرية أغنت عن فعل التمنيء وليست حرفا للتمني؛ لكونها تقع غالبا بعد 
ما يدنُ على تمنٌء وأكثر ما تقع بعد "ود - يود أو ما في معناها؛ وهذا ما ذهب إليه ابن 
مالك( وعذل ذلك بقوله: ((فإن قيل: كيف دخلت 'لو" المصدرية على أنّ في نحو: 


)١‏ هميان الزاد: 48/8 ؟. 

ينظر: الجني الداني: /591. 

ينظر : الجني الداني: 583» مغني اللبيب: .785/١‏ 
خصائص مذهب الأندلس النحوي: .٠١9‏ 


)0( 
لل 
لد 
5( 
سداس 
0 
0( 
4 
3( 


١1 
ب‎ 
3 


*) ينظر: الجني الداني: 185. 
)٠‏ ينظر: مغني اللبيب: 1 
6) البيت في رثاء أخيه كليب» وهو في ديوانه: 54». وفي شرح التسهيل: 5/؟؟ 


1 ينظر: شرح التسهيل: 3/١‏ وشرح الكافية: ١‏ 0 
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((فلو أنَّ لنا كرة))؟: فالجواب في وجهين: أحدهما: أنّ لو داخلة على "ثبت" مقدرا رافعا 
لأنّ"؛ فلا يستلزم من ذلك مباشرة حرف مصدري لحرف مصدري . الثاني: أن يكون هذا 
من باب التوكيد اللفظيء وهو من أحسنه))("). 
الرابع: أنَّ لو قد تجيء للتمني كقولنا: لو تأتينا فتحدثناء كما نقول: ليت تأتينا فتحدثناء 
ويجوز في 'تحدثنا" النصب والرفع؛ وهذا ما ذهب إليه الزمخشري!' 2 0 عليه ابن 
مالك بقوله: (( فإ أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيحء داك أراد أنّ "لو" حرف 
موضوع للتمني كليت فغير صحيح., لأنَّ ذلك يستلزم منع الجمع بينها وبين فعل التمني 
كما لا يجمع بينه وبين ليت))7). 
وأما المفسرون 'فقد ذكروا .هذه المسألة في تفسير قوَلَه تعالى: "فر .وذو 3 رى إذ المجرمون 
ناكو رؤوس معد رنيم ريا أصرن وبمحا: فارجنا فل عاك حا كا وف ون ان 
وقوله : 2 ... هد أحدم لوي ممَّر ألف سنة...16, وذكروا فيها رأي ابن مالك من غير 
ترجيح أو رفضء واليك نصوصهم في ذلك. 
- قال أبو حيان: ((فقال ابن مالك إن أراد به الحذف أي وددت لو تأتيني فتحدثني 
- قال ابن عادل: ((قال الزمخشري: ولو تجيء في معنى التمني كقولنا: لو تأتيني 
فتحدثني؛ كما تقول: لِيدَكَ ت أت يني ذ ت حتٌدذيء قال ابن مالك: إِنْ أراد به الحذف أي وددت 
لو تأتني فتحدثني فصحيح: ون أراد أَنّها موضوعة له فليس بصحيح))!". 
- قال الآلوسي: ((وابن مالك رضي الله عنه يقول: إِنَّ لو في أمثال ذلك مصدرية لا غير 
لكتّها أشبهت ليت بالإشعار بالتمني» وليست حرفا موضوعا له...))(". 
فيلحظ مما تقدم أنّ المفسرين نقلوا ما ورد عن ابن مالك من غير تأييد أو رفض. 


)0 شرح التسهيل: م 
(1) ينظر: المفصل: 4١5‏ وشرح المفصل: 11/4. 
(9) شرح التسهيل: 5:11 

(54) السجدة: ؟١‏ 
)0( 
00( 
0( 
)0( 


0 


5 البقرة: 001 
البحر المحيط: ١/1‏ 


)٠‏ اللباب: ه م 
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يَدُ القرآن الكريم أعلى مراتب الكلام باتفاق العلماء فهو ( لا بأد يه الباطل من هن 

ديه ولا من خلفه»! '! وهو النص الوحيد الموثوق بصحته كلّ الوثوق» وهو أبلغ كلام 

عرقد 4 «الغرية على الإطلاق» لذا فإنّ كل دراسة في ميدان الاستشهاد النحوي بالقرآن 

الكريم؛ وحديث الرسول (صلي أله اعلية واه وسلم)ء والكتصن الغر د وكاد أن" القران لكريم 

هو الأصل لهذه الأحموك ووس الدفعاان: "لق كرك شام" ابوك :نوليان | لخر رشن 
قَنة الفحفالحة والكلاعة وق له فكنل كيرا في كفل للق 


ون يتصفح كتبّ ابن مالك يجدها مليئةٌ بالشواهد القرآنية» إذ استشهد في شرح 
التسهيل بثمانين وسبعمائة ألف آية» وفي شرح الكافية الشافية بثمانين وستمائة آية» وفي 
شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ باثنتين وتسعين وأربعمائة آية» وفي شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح بتسع وعشرين ومائتي آية» وقد شغل الاستشهاد 
التفنايا" الدونة :تسيب لكان يردا :51 إن لكترة” اضيا و الما ورد القريم عت 
المفسرين إلى أن يرددوا شواهده القرآنية في تفاسيرهم؛ إذ كانوا يصرحون بآرائه وآراء 
القدماء التي تابعها ذاكرين شواهدها معهاء وفيما يأتي دراسة للشواهد القرآنية التي ذكرها 
المفسرون مصرحين بأنّها من شواهد ابن مالك. 


المسألة الأولى: في تعليق الفعل (سأل) عن العمل. 

ذكر ابن مالك أن الأفعال (نظر "البصرية والقلبية", وأبصرء وتفكرء وسأل) يجوز 
أن تكون معد قة عن العمل مع الاستفهاء("؛ واستدلٌ على تعليق الفعل 'سأل" بقوله تعالى: 
يون أيَّانَ وم التين12'). 

وهذا الشاهد ذكره ابن عاشور في توجيه قوله تعالى: ( مى ذي إموائ يل كم آد يناه 

من أي ينه وين 1-5 ذ عمة ة الله من بد 507 ذ إن الله ١‏ شديد العاب)! "ا بوذلك 
بقوله: ((وحق 'سأل' أن يتعدى إلى مفعولين من باب "كا" أي ليس أصل مفعوليه مبتداً 


2” فصلت:‎ )١ 


)0( 
( ينظر: الشاهد النحوي عند جمال الدين ابن مالك: 55-55 

(؟) ينظر: شرح التسهيل: 81/7 
(:) الذاريات: ١١‏ 
(5) البقرة: 511١‏ 
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وخبراء وجملة "كم آتيناهم' لا تكون مفعوله الثاني؛ إذ ليس الاستفهام مطلوبا بل هو عين 
الطلب» ففعل "مك" معلق عن المفعول الثاني لأجل الاستفهام» وجملة 'كم آتيناهم" في 
موقع المفعول الثاني سادة مسده. والتعليق يكثر في الكلام في أفعال العلم والظن إذا جاء 
يك الأقعالة :اينتقهام أ تفي أو لام التذاع أو لام كسمه والدق يأفعال الظلم :والظن مااقارب 
معناها من الأفعال» قال في "التسهيل": "ويشاركهن فيه - أي: في التعليق- مع 
افيه عدوي ٠‏ ان براه ,وماناة. رلك كترلة. اي ا درن ااه 
الثّين7)).4") 


المسألة الثانية: في خروج 'إذا" عن الظرفية. 
ذكر ابن مالك أن باس قو دف 7 عرو الح فين 
على ذلك بقوله تعالى: (.. د جاؤوها. ال 
وهذا الشاهد ذكره ابن عادل في تفسير قوله تعالى: ( ( وذيت الوية “نين يدون 
الستيّات ١‏ حدّى ا حضر 0 تقال إني تت الآن الا انين / 0 عار 
ولد كَ أَعت دنا لي م عدبا أيما6(/)» وصرح بقبوله وارتضائه» وذلك بقوله: ((قوله: إحتى إِذَا 
حضو أحدم الموت» 'حتّى" حرف ابتداء» والجملة الشّرطيّة هلدغاية لما ة بذج 1ء أي: 
لببك الدريه لقوم يطاون اسّذات. وغاية عملهم إذَا حضو أحده م المت قالوا 'كيت 
وكيت" هذا وجه حمن» ولا يجوز أن تكون 'حتى' جارة ل 'إذا" أي: يعملون السّيّتات إلى 
وقت حضور الموت من حيث إِنّهِ 1 شرطيّة» والتّوط لا يعمل فيه ما قبله» واذا جعلنا 
'حتّى' جارّة تعدّقت ب 'يعملون' وأدوات الشّوط لا يعمل فيها ما قِل4 اء ألا ترى أنه يجوز 
بن تمرر أي" ولا يجوز: كت بمن يقم أكزبه لأن له صَّدر الكلام؛ ولأق اذا" لا 
د دَصَقٌ على الشه ور كما د ةنم في أُوَّل البوَرة؛ واستدلٌ أن مالك على تصرّفه ١‏ بوجره: 
منها جرها ب 'حتّى' نحو: ( حتى إِذَا جأوطا4...))(*) 


75-757 التحرير والتنوير:‎ )١( 
٠١5/7 ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 
,/١:رمزلا (؟)‎ 
١/6:ءاسنلا‎ )4( 
اللباب في علوم الكتاب: +/ 9ه ؟‎ )5( 
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المسألة الثالثة: في وقوع 'إذ' موقع 'إذا". 
نكر انق مالك :فن: ,شرح «التتميل: 31 !إ5' كماد راةنيله المضتي د رآن'هها -0 
نض 1 2 ا على ذلك بقوله تعالى: ) يا يا إذ الأغلال في أعاقهم. ..14"). 
وهذا الشاهد ذكره الآلوسي في موضعين من تفسيره مصرحا بأنّه من شواهد ابن 
مالك؛ ومن ذلك ما ذكره في توجيه قوله تعالى: (إذْ تمت غيثون ربكم ف استاجاب لكم أَنْي 
متم يأف من الملادكة ين70). وذلك بقوله: ((إإذ تستغيثون ربكم' بدل من *ذ 
يعدكم' ون كان زمان الوعد غير زمان الإستغاثة ... وأجيب بأنّ ذلك مبني على ما 
ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من أنّ "إذ" قد تكون بمعنى 'إذا" للمستقبل كما في قوله 
تعالى: ( سيف يمون إذ الأغلال في أعاقهم»))1*) 
وقال في موضع آخر: (( أنَّ "إذ' قد تخرج من المضي إلى الاستقبال على ما ذهب 
إليه جماعة منهم 1 كلك مدت قراة اقطالك 1 ا :4 بون يون إِذ الأغلال في 
أعلقهم»))01). 
وما ذكره الآلوسي في هذه المسألة يمكن أن كدرو منه بقبول مذهب ابن مالك» 
وذلك أنه ذكر مذهب ابن مالك وشاهده القراني من غير أن ترحداوور فيك 
المسألة الرابعة: في مجيء 'من" لبيان الجنس. 
استدنٌ ابن مالك على هذه المسألة() بقوله تعالى: ف حلدون فيه ١‏ من أساور من 
ذهب" 
1 وهذا الشاهد ذكره ابن عرفة في توجيه قوله تعالى: ( ور الذين آمد وا وعملوا 
الصّالحات أَنّ له م ناجو من تحته ١‏ الأنه ار كلما رزقوا منه 1 من ذمية رَزْقا...6(, 
مره لالهو ا ابن مالك؛ وذلك بقوله: (( قوله تعالى: فه ) هن ذمرة» قال 


١81/9 251١/١ ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 
وا"‎ 7٠١ سورة غافر:‎ )١( 
9 (؟) الأنفال:‎ 

(4) روح المعاني: ١77/9‏ 
(5) المصدر السابق: 85/56 
(1) ينظر: شرح التسهيل: */5 ١١‏ 
(9) فاطر: 88 

٠6 البقرة:‎ )6( 
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النمخشري: 'من" الثانية لابتداء الغاية» أو البيان» كقولك: رأيت منك أسدا تريد أنت أسد. 
وتعقبه أبو حيان بأنّ 'من" البيانية لم يثبتها المحققون ولو صحّت لأمتنعت هنا إذ ليس 
قبلها ما تكون بيانا له لا معوفة ... ونقل بعض الطلبة أنّ ابن مالك جعل 'من" في قوله 
فق ار حو ا ل هن ا 
المسألة الخامسة: في 'من" الفصلية. . 
ذكر ابن مالك أن من :معاني "من" الفصل7):.واستدق على ذلك بقولة تغالن: الله" 
يام اعفد من الصدح)1), وقوله: 7 حَتَّى هيز الْحْدِيتَ من الطتيّب06)؛ وهذان 
الشاهدان ذكرهما ابن عاشور في غير موضع من تفسيره واعتمد عليهما في توجيه 
التضبوفق الرانية دواللف تغط ابوس في ذلك : 
- (( 'من" في قوله: "من المصلح" تفيد معنى الفصل والتمييز وهو معنى أثبته لها ابن 
مالك في 'التسهيل" قائلا 'وللفصل' وقال في "الشرح" : وأشرت بذكر الفصل إلى دخولها 
على ثاني المتضادين نحو 7 والله يام الغ من الصاح» و8 حَتّى هيز الحَيتَ من 
اليب 7))4*) 
- (( و'من' في قوله: 'من الطيب" معناها الفصل أي فصل أحد الضدين من الآخر 
وهو معنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب 'مغني اللبيب"»: ومنه قوله تعالى: وله 
يام العشد من الصذح7))6". 
- ((وا'من' في قوله: 'من الطيب" للفصلء وتقدم بيانها عند قوله تعالى: #والله يم 
انفد من الصذح»))7") 
- ((واثبات معنى الفصل لحرف "من" قاله ابن مالكء ومدّل بقوله تعالى: (ألله يط م 


اللضد من الصلح»» وقوله: «لهِيز الذه الحَبيتٌ من الطيّب...06). ونظر فيه ابن 
)١(‏ ثة تفسير ابن عرفة: ذف ملا 
(9) ينلره شرح التشهيل: لان 
0 ل 
(5) التحرير والتنوير: ؟//ه؟ 
06 المصدر السابق: ليل 
[ 6 التحرير والتنوير: لك ١‏ 
)0( الأنفال: ا ولم يستدل ابن مالك بهذه الاية» وائّما استدلٌ بالاية: 4 من سورة آل عمران كما سبق تخريجها. 
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هشام في 'مغني اللبيب" وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى البدلية وليس 
أحدهما))("). 
ع ارعرف لتقن ورد لوقا جالعل يا اهنارق بال اللا 
هشام» أي: مفصولاً من بيننا كقوله تعالى: ( والذه يام العفد من الصدح»))7". 
المسألة السادسة: في مجيء الباء بمعنى "على'. 
ذكر ابن مالك أنّ من معاني الباء أن تكون بمعنى "على7)» واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: عط الكدآاب أن إن ت أمنه بقطار د وَدّه إلكَ ومنه م من إن 3 أمنه 
ديار لا وده إلكَ....00) 1 
هذا الشاهد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: فآإن آمذ وا بمثل ما أمندم به ف قاد 
اه دوؤإن د ولوأ نما هم في شقاق ف مفكه مالأه وم الستميع العايم76) وصرح بأنه 
دق اشوا هخ ايخ :مالك رولك يقرله: ((... وقيل: ليست بزائدة» وهي بمعنى علىء أي: فإن 
آمنوا على مثل ما آمنتم بهء وكون الباء بمعنى علىء قد قيل به؛ وممن قال به ابن مالك؛ 
قال ذلك في قوله تعالى: (ن إن 0 بقطار). أي: على قنطار»))! ١‏ 
وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة يمكن 5 250 منه بقبول مذهب ابن مالك» 
وذلك أنه انها ذكر مذهب ابن مالك دم النصّ القراني على تقدير الباء بمعنى على» 
وهذا هو الراجح عنده. 


503/٠١ التحرير والتنوير:‎ )١( 
5545/١5 السابق:‎ )١( 

(5) ينظر: شرح التسهيل: ١51/5‏ 
(5) آل عمران: ٠١‏ 

١307 البقرة:‎ )5( 

(5) البحر المحيط: ١/١/ه‏ 
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المسألة السابعة: في مجيء اللام بمعنى 'في" . 
ذكر ابن مالك أنّ من معاني اللام أن تكون بمعنى 'في37'/ ومثّل لذلك بقوله تعالى: 
#وضع ال موازين القط لهم القآّمة76"), وقزله :طايه ١‏ لوقي ا إلاث مم 276. 
وهذان الشاهدان ذكرهما أبو حيان في تفسيره مصرجا بأنهما من شواهد ابن مالك 
على مجيء اللام بمعنى 'في'» ولم يذكر ما يمكن أن يرد مذهب ابن مالك ويدحضه: 
وانما عرض ذلك عرضا من غير تأييد أو رفضء وذلك بقوله: ((...وذهب الكوفيون إلى 
أنّ اللام تكون بمعنى 'في"» ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين» وابن مالك من أصحابنا 
المتأخرين» وجعل من ذلك قوله: 27 القط ل هم القلمة4 أي: في يومء وكذلكلا 3 جيه | 
لوقن4 ا 0 هوك أي : في وقد 1 
المسألة الثامنة: في حذف المضاف وابقاء عمله. 
ذهب اين مالك إلق خواز. حدق المضناف ولقاء .عملهة"» وجفل من ذلك قوله 
تعالى: ( ما كان لفِيّ أن هون له أُسوى حَتّى ب ثخن في الأرض 3 ريدون عيض الكّنا 
والأه ب ريد الآخرة والذه عزيز كيم 74 بجرٌ"الآخرة" والتقدير: يريد عرض الآخرة. 
وهذا الشاهد ذكره محمد يوسف أباضي في توجيه الآية نفسهاء وذلك بقوله: ((...وقرأ 
الخ تحمات يد الكهرة هان خذفه الجتراف!! بدوقاع' المكيافة النهجهرورا ندره اين 


مالك: والله يريد عرض الآخرة من جنس المضاف المذكور ليشعر به))(". 


١55/9 ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 

)١(‏ الأنبياء: /اء 

(؟) الأعراف: ١81‏ 

(4) البحر المحيط: 554/5 

(5) ينظر: شرح التسهيل: 515/١‏ 

(5) الأنفال: 17> 

() قرأ الجمهور (الآخرة ) بالنصب مفعولا به» وقرأ سليمان بن جماز المدني بجرها » ينظر: المحتسب: -7/1/١‏ 
و معجم القراءات: 9/ .9 

(4) هميان الزاد: 417/6 
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المسألة التاسعة: في الفصل بين المؤكد والمؤكد. 
ذهب ابن مالك إلى جواز الفصل بين الْمكد والْمتكد ب "ثم" وذلك إذا كانا جملتين: 
وأمن توهم كون الثانية غير مؤكدة()» واستدنٌ على ذلك بقوله تعالى: ( كلا ميطمون. 
2 كلا مون )1". 
وهذا الشاهد ذكره ابن عادل في توجيه قوله تعالى: ليس على الَذين آمذ وا وعملواً 
الصّالحات جناح فما طعوا إِذَا ما اده وَنوُوا وعلوا الصّالحات دم ادّقوا وَآمد وا دم ادقوا 
وَأْحذ وأ والله د حب المصذ ين74), وذلك بقوله: ((للئّاس في هذا قولان: أحدهما: أنَّ هذا 
من باب التوكيدء ولا يضْرٌ حرف العطف في ذلك؛ كقوله تعالى: ( كلا ميعلونء 5م علا 
ميطمون»» حتى إِنَّ ابن مالك جعل هذا من التوكيد اللفظيّ المبوب له في النحو.))!؟), 
وقال في موضع آخر: ((قوله: كلا نيطون, - كلا نيطون»؛ التكرار للتوكيد. وزعم 
ابن مالك: أنّه 1 باب التوكيد اللفظيء ولا ضر تومط حرف العطفء والنحويون يأبون 
هذاء ولا يسمونه إلا عطفا وان أفاد التأكيد))("). 
وذكره الآوسي أيضا في توجيه الآية نفسها؛ إذ قال: ((إنّ التكرير لمجرد التأكيد 
ويجوز فيه العطف ب 'ثه كما صرح به ابن مالك في قوله تعالى: ( كلا مطمون: ثم 
كلا ساون 07))4. 
وقال في موضع آخر: ((وان أريد التأكيد الاصطلاحي كما قيل به في قوله تعالى: 
نه دم كلا ميف د عون" فهو مخالف لما ذكره ابن. مالك في 
التسهيل من أن عطف التأكيد يختص بثمٌ))". 
وقال أيضا : ((( دم كلا سيامون» قيل تكرير لما قبله من الردع والوعيد للمبالغة وثمٌ 
للتفاوت في الرتبة فكأنّه قيل لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان بل لهم يومئذ أشد وأشد 


)١‏ ينظر: شرح التسهيل: 5/7.؟ 
؟) النبأ: 5 ه 

") المائدة: 17 

اللباب في علوم الكتاب: 5١١/17‏ 


( 
( 
( 
( 
) المصن السايق +0 4 
( 
( 
( 


زع 
1 روح المعاني: ل 
١4‏ التكاثر: 57 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


١ 55/١5 روح المعاني:‎ )6 
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وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف عليه وابن مالك يقول في مثله إِنّه من 
التوكيد اللفظي وان توسط حرف العطف))("). 
المسألة العاشرة: تنفرد الفاء بعطف المفصل على المجمل. 

ذهب ابن مالك إلى أنّ الفاء تنفرد عن 'ثمَّ' بعطف مفصلى على مجمل متحدين 
معنى()ء واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: ( إن أَنشَأنايَّ فشا فحلاق: أكاراةعرا 
أ ريا7). 

وهذا الشاهد ذكره ابن عاشور في توجيه قوله تعالى: ( وكم من 3 ربة أطكناها ذجاءها 
بلس بادا أو هم ةآذ لون96/ معيريد لفون رزو انك التمند ذلك بقوله: ((والذي 
عليه المحققون أن الترتيب في فاء العطف قد يكون الدرتيب الذكريء أي: ترتيب الإخبار 

بشيء عن الإخبارٍ بالمعطوف عليه. ففي الآية أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد الخبرٍ 
بالإهلاك: وهذا الت رتيب هو في الغالب تفصيلٌ بعد إجمال؛ فيكون من عطف المفصى 
على لمجملء وبذلك سماه ابن مالك في 'التدسهيل", ومثّل له بقوله تعالى: ( إنَا أَنشََنايّ 
إنشَاء » ذَجَعْناضٌ أكاراء عربا أدرابا4 )70 » وبهذا يكون ابن عاشور قد صرح بقبول 

مذهب ابن مالك وشاهده القرآني فيه. 
المسألة الحادية عشرة: في جواز اقتران جواب 'لما" بالفاء إذا كان جملة اسمية. 

استدنٌ ابن مالك على هذه المسألة() بقوله تعال: (... لما نجّاهم إاق فمنه م 
نك صن 014 

وهذا الشاهد ذكره الآلوسي في توجيه الآية نفسهاء وذلك بقوله: ((والآية دليلٌ ابن 
مالك رمق وافقه :طلى حرا اسفوق لقاع فى هراته: لما «وضق الم محوق قال الجرات 
محذوف؛ أي: فلما نجاهم إلى البرٌ انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم جاحد))0". 


١)المصدر‏ السابق: ٠؟/ه‏ 

؟) ينظر: شرح التسهيل: 59/9ه؟ 

*؟) الواقعة: ”2 و5”, و/ا؟ 

:) الأعراف: 5 

5) التحرير والتنوير: 4 ق7/١7‏ 

") ينظر: شرح التسهيل: ١١17-١7/54‏ 
)٠"‏ لقمان: 7" 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4 روح المعاني: 06١‏ 


الفصل الثالث / المبحث الأوّل 


وذكره محمد يوسف بُاضي أيضاء وذلك بقوله: ((استدٌ ابن مالك على جواز قرن 
جواب لما بالفاء بالآية» وقال ابن هشام الجواب محذوف؛ أي: انقسموا قسمين» فمنهم 
متوسط في الكفر والظلم تارك لبعض ما كان عليه» ومنهم باق على جميع كفره 
وظلمه))7". 

يتضح أنّ المفسرين ذكرا مذهب ابن مالك وشاهده من غير تأييد أو رفضء وهذا ما 
فنك أن نك قرولا انفد 


558/٠١ هميان الزاد:‎ )١( 
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الفصل الثالث / المبحث الثاني 


د عد ابن مالك في طليعة الفئة التي جوزت الاستشهاد بالحديث الشريف» واتخذته 
أدلة وشواهد تبنى عليها أحكام النحو وقواعده» وهو أوّل من وضع الأحاديث الشريفة 
موضعها الصحيح في الاستدلال بها والاعتماد عليهاء فقد كثر في كتبه الاستدلال 
بالفيت» القريفك بذ كان "دوفن نأ أحاديك الرسوك: الكريم (صتلى الل عليه رالة تله ) 
من أهم الشواهد التي د عتمد عليها في إثبات القواعد وتصحيحهاء وكان لا يفرق بين ما 
روي منه بالمعنى وما روي بلفظه وانما احتجٌّ بهما على السواء» والذي يشهد له أنّه ألف 
كتابا لشرح مشكل الحديث الشريف أسماه (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح)» وقد وجّه فيه مجموعة من الأحاديث الواردة في صحيح البخاري(ت55١ه)‏ 
التي يبدو أنّ فيها خروجا عن ظاهر القواعد الموضوعة("). 
وفيما يأتي دراسة للمسائل التي ذكرها المفسرون واستدلوا عليها بما ورد من حديث, 
مصرحين بأنّ هذا الحديث من شواهد ابن مالك على المسألة نفسها. 


المسألة الأولى: في معاملة اسم "لا" الشبيه بالمضاف معاملة المضاف فيترك تنوينه. 


استدلٌ ابن مالك على ذلك بقول الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم): 
((لا صصت يوم إلى الليل))» وبين أنّ 'صمت” اسم (لا) شبيه بالمضافء وقد ترك تنوينه: 
و'يوم" مرفوع بالمصدر على تقديره : ا وفعل م لم يسم فاعله(), 
ولهذا الحديث رواية أخرى بجر (يوم) بالإضافة إلى المصدر()؛ وهذه الرواية ترد ما 
وهذه المسألة ذكرها الآلوسي خمس مرات في تفسيره!')» وذكر شاهدها معهاء ونسبه 
إلى ابن مالك» ومن ذلك ما ذكره في توجيه قوله تعالى: فرَأقم وجه ك ل لثّين اله يّم من ة لى 
أن يدي وم لا عد ذه من الذّه ومذذ صَدَءونَ» 0. إذ بن أن في توجيه الجار 
)١(‏ ينظر: في الحديث الشريف والنحو: ١45‏ » وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: 7571 والشواهد 
والاستشهاد في النحو: ,”٠١-70١‏ والشاهد النحوي عند جمال الدين ابن مالك: ,٠٠0١-1/5‏ وموقف علم اللغة 
الحديث من أصول النحو: /1١-.؟‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الت لتسهيل: 57/7 
(") ينظر: بغية الباحث عن زوائد مسند الحاريث: »473/١‏ ورياض الصالحين: 575/١‏ 
(؟) ينظر: روح المعاني: //5/18» و85/5, و١١/53.:و١١/١581؟١١/١ه‏ 
(5) الروم: ”5 


الفصل الثالث / المبحث الثاني 


والمجرور لل ) آراء عدة؛ منها أن يتعلق ب(مرد) وهو مصدر بمعنى الردء والمعنى: لا 
يرده سبحانه بعد أن يجيء به» ولا رد له من جهته» وبين أن هذا التقدير رد بأنه لو كان 
كذلك لل زم تنوين هم لمشابهته للمضافء وأجاب بأنه مبني على ما قاله ابن مالك في 
التسدييل هن مدقل زها مع : الششفه و الوحت ) قم دمن |ماقة" مكرك نار باه 
ومنها أن يتعلق بمحذوف يدل عليه نيد أي: لا يرد من جهته تعالى» ومنها أن 
يكون خبلٌ لمبتدأ محذوف والتقدير: هوء أي: الرد المنفي كائن من الله تعالى» والجملة 
استئناف جواب سؤال تقديره: ممن ذلك الرد المنفي؟. 
ومنها أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبرا ل(لا). 
ومنها أن يتعلق بالفعل (يأتي)؛ أي: من قبل أن يأتي من الله تعالى يوم لا يقدر أحد 
تورف 
المسألة الثانية: إذا كان الظرف امام شهر غير مضاف إليه (شهر) عمّه الحكم. 
ذكر ابن مالك في باب المفعول فيد أنّ الظرف إذا كان اسم شهر غير مضاف 
إليه كلمة (شهر) فلجميع أجزائه قسط من العملء لأنَّ كلّ واحد من أعلام الشهور إذا 
أطلق فهو بمنزلة ثلاثين يوماء واستدٌ على ذلك بقول الرسول محمد (صلى الله عليه واله 
وسلم): ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقاموما تأخر)) ٠‏ وين أنه 
لم يقل: من صام شهر رمضانء إذ لو قال ذلك لاحتمل أن يريد جميع الشهر أو بعضه 
كما في قوله تعالى: ( شَهو رضَان الذي أَنزِلَ فيه القرآن4 (), وكان الإنزال في ليلة منه 
وهي ليلة القدر(). 
ويبدو أنّ لهذا الحديث روايتين تختلف عما ذكر ابن مالكء إذ روي: ((من قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غتر له ما تقدم من ذنبهم)7) » وروي: ((من قام رمضان إيماناً 


53/١١ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 

(؟) البقرة: ١85‏ 

(5) ينظر: شرح التسهيل: ٠١/7‏ 

(5) موطأ الامام مالك: ١/17١١ء‏ ومسند الإمام أحمد: 7١34/1١ء‏ و5١155/1 707/1١59‏ و437» والجامع المسند 
الصحيح: 0١7/١‏ 44/7» المسند الصحيح المختصر: »577/١‏ وسنن أبي داود: 543/7» و الجامع الكبير للترمذي: 
؟/ :»: والسنن الكبرى للنسائي: ,.١١/9‏ و3155 وه55١اء‏ و١‏ 


الفصل الثالث / المبحث الثاني 


واحتسابا فإنه يي غقر له ما تقدم من ذنبهم)(")» وهاتان الروايتان لا تبعدان الشاهد عن 
وكوي تكري 4 هما متتو كه ل سالك 
وهذا الشاهد ذكره محمد يوسف أباضي في توجيه قوله تعالى: ( شه رضَان الذي 
أَنزلَ فيه القرآن ه دى ل لئاس ويّلت من اله تى2 والفرة ان ذهن شَهد منكم الشّهو قْصمِه 
ا مطلرك يه نط لا امو ات ا ل ار 
ولت كملوا العدّة ولد كبْروا لدف 1ه ا تكو 4 لبتي ددن واف 
ابن مالكء إذ بئ أنّ رمضان اسم الله تعالى فقولك: شهر رمضان بمعنى شهر اللهء ولا 
يجوز أن نذكر شهر رمضان غير مسبوق بكلمة شهر إلا إذا أردنا احتمال جميع الشهر 
أو بعضهء وذلك بقوله: ((قال ابن مالك في شرح التسهيل: إِنّ الحكم إذا عق برمضان 
ولع تنكو لدو قله بول لكر الأنيى معان عه أ يقصوه د ولالك: قال لت للرسعان» 
لان من عام روطان زهان والعيوا ان جره لداعي 
المسألة الثالثة: في حذف الفاء من جواب الشرط. 
تيكل مضو تهذت القاء من جراب الشترظ معتاعةوابعة:في ككت القكى المتقدمنة 
منها والمت.أخرة» وأول ما يطالعنا في هذا الموضوع ما جاء في كتاب سيبويه إذ قال: 
((فسألته [ أي الخليل ] عن قوله: إن تأتني أنا كريه فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر 
شاعرء من قبل أن أنا كريم يكون كلاما مبتدأء والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين بما 
قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء. وقد قاله الشاعر مضطراء يشبهه 
بما يتكلم به من الفعل. قال حسان بن ثابت: 
من ففعل الحنات الله يشكيها والشرٌ بالشر عند الله مثلان 
وقال الأسدي: 
اي ثلى لا 3 كوا العو شربه 1 بني ذل من كع العَر ظالم ))7. 


١55/١ مسند الإمام أحمد:‎ )١ 
١/86 البقرة:‎ ) 

) هميان الزاد: 7٠٠/7‏ 

:) الكتاب 55/9 . 
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الفصل الثالث / المبحث الثاني 


وفي هذا النص تصريح بجواز حذف الفاء في الضرورة الشعرية» ومع ذلك نجد 
الخليل يقدم تعليلا لهذا الحذف باعتبار وجوب تعلق الفاء بما قبلها وفي مثل هذا الموضع 
لا يصح أن تتعلق إذا اتصلت بكلام مبتدأء إذ لا كلآم قبل الابتداء يصح التعلق به 
وتابعه في ذلك أغلب النحاة(). 
أما ابن مالك فذهب الى جواز حذف الفاء في غير الشعر أيضا محتجا بأكثر من 
حديث نبوي شريف يثبت فيه جواز ذلكء وبين بين تلك الأحاديث التي استشهد بها قوله 
(ص لى الله عليه واله وسلم): ((إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة)): 
وويو أن هذا الحنيت 0 الققاع اليفك مزق :هرات الشدوظ والتكدور» إن ترك 
ورثتك اكوا و 7 "), وذكر أنّ: ((...من خص هذا الحذف بالشعر حاد عن 
التحقيق» وضق حيث لا تضييقء بل هو في غير الشعر قليل» وفيه كثير... واذا حذفت 
اقآء والميقد أ مها و وتم يقد ذلك :بالتنون اقحفت] الفا ريهدها أوتى بالهوا وان ا 
يخص بالشعر))7") 
ويبدو أنّ لهذا الحديث أكثر من رواية» وكلُها تختلف عما ذكر ابن مالك» إذ 
ي: ((إنّك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة))7)» وروي:((إِنَك إن تدع 
0 أغنياء خير من أن تدعهم عالة))! ') » وروي: ((إنكَ إن تترك ورثتك أغنياء خير من 
أن تتركهم عالة))7): وهذه الروايات الثلاثة لا تبعد الشاهد عن موضعه. ولا تخرجه عما 
ابمكسية يه انمالك 
ولم أجد من المتقدمين من يصرح بجواز حف الفاء في غير الضرورة الشعرية؛ إلا 
الأخفشء إذ أول ذلك في القرآن الكريم أيضا (")ء وهذا يدل على جوازه في غير الشعر. 


)١(‏ ينظر : المقتضب: 2737-1١/7‏ والاصول في النحو 255١/7‏ وشرح المفصل :17/5» المغني ١/١١"5؛‏ وشرح 
الرضي:757/7. 

١97 ينظر: شواهد التوضيح:‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح: ١98-1597‏ 

(5) الموطأ: اال والجامع الصحيح: ؟رطى وه/8١51,‏ و١/٠‏ 01 وصحيح مسلم: /. ات والترمذي: ؟. 66 
(5) مسند أحمد: */87, .,٠١35‏ والجامع الصحيح: 5/5؟, و57/0. و7/١7١»ء‏ والنسائي: ,٠١7/5‏ و57١ء‏ وهه١‏ 
(1) مسند أحمد: 23/7 ١ء‏ وسنن أبي داود: ١١7/9‏ 

(0 


") ينظر : معاني القران .١54/١‏ 
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وشاهد ابن مالك ذكره ابن عاشور في توجيه قوله تعالى:و((3 أكلوا ممّا 13م د ذْكْر 
اسم الله طبلا لفق وان الشّياطين ذوعن 0 ى أُويِد هم لي جاطوكم وان أطء ت وهم ِنَم 
شْركون) 0 » وصرح بأانه من شواهد ابن مالك التي احتج بها على جواز حذف الفاء 
في غير الضرورة» إذ بين أنَّ جملة ( نكم شركون كون) جواب شرط ولم يقترن بالفاء» وذكر: 
)) زكثيرا من محة قي النحويين يجيز حذف فاء الجواب في غير الضرورة؛ فقد أجازه 
المبرد وابن مالك في شرحه على 'مشكل الجامع الصحيح". وجعل منه قوله صلى الله 
عليه وسلم 'إنك إن 3 دع وؤِد لك أغنياء خير من أن تدعهم عالة" على رواية إن بكسر 
الهمزة دون رواية فتح الهمزة))7") 
وعلى الرغم من دقة ابن عاشور في تتبع آراء النحاة في هذه المسألة» ووقوفه على 
مخالفة ابن مالك لها إلا أقا نلحظ أنه عزا هذا الرأي إلى المبرد أيضا أي: أنّ المبرد 
سابق لابن مالك في هذا الرأي» وهذا الرأي لم أقف عليه في المقتضب بل ما وجدته فيه 
يخالف هذا الكلام تماماء فالمبرد يذهب الى ما ذهب اليه الخليل وسيبويه في جواز حذف 
الفاء في الشعرء إذ قال: ((ولو اضطر شاعر فحذف الفاء وهو يريدها لجازء كما قال: 
وأا «الففال لؤاقال الذيكي: ولكن سيرا في عراض المواكب))7") 
وفي هذا تصريح واضح بمتابعته للخليل وسيبويه في هذه المسألة. 
ويبدو أَنّ ابن عاشور لم ينقل هذا الرأي من كتب المبردء وإنما نقل ذلك عما ورد في 
كتب المتأخرين» إذ نقلوا عن المبرد إجازته حذف الفاء في غير الضرورةة؛ اوهةاها 
يخالف كلام المبرد في المقتضب. 
وتجدر الاشارة الى أن بعض النحويين نسب إلى المبرد رأيا آخر يمنع فيه حذف الفاء 
مطلقا ©). 


5 ا : شرح 9 ا :20 ومغني اللبيب »(0١‏ وهمع الهوامع مم6 
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أطيرت عضن الذزافا كد أن انق" عالك. تعنى قا :فى كنب ,التكن بنق شرافة :إلى 
مصادر اللغة والبلاغة والأدب والحديث والدواوين» واتقط منها ما يؤيد رأيه » وأنّه استشهد 
بشواهد حكما سياتي لاحقا- لم تزد في مصادر النحو قبله(')» حتى بلغث شواهده الشعرية 
في شرح التوضيح ثمانية عشر ومائتي بيت» وفي شرح عمدة الحافظ أربعة عشر 
وكسدانة ويخاترفي قروم الكافة القافية اتسين والفته نيكام وفين قرع الننهاك أكثر 
مع كانه والقى دريظ» و3 :بكرن لزن :مالك فقا لقن :نين | لمسسيتها بتي رشهر» لافنا 
في كتابه التسهيل الذي فاق به النحويين كلهم بعدد الشواهد الشعرية("). 
ونَّ شواهده هذه نقلها المفسرون؛ إذ كانوا يرددونها في تفاسيرهم واثقين بهاء وطالما يجد 
المطالع فيها اأنشذه ابن نالك" والذكن ابن شالك" و"استدل يقرلا وامئل يقوله': 
وكذبوحقت' أن أقسداهذ| الفيضة على قيمية : 
أولاً : شواهده الموجودة في الكتب السابقة. 
وهذا القسم يختص .بعرضن شواهد: ابن مالك التي :لها وجود في الكتب السابقة إلا 
أنّ من يطلع عد.ى هذه الشواهد في تفاسير القرآن الكريم لا يستطيع أن يجزم بأنَّ 
المفسرين قد نقلوا هذه الشواهد عن ابن مالك إلا أن يعتمد على تصريح المفسر نفسه 
بمصدر هذا الشاهد؛ فإن صرح بأنّه من شواهد ابن مالك فبهاء والا فلاء بخلاف شواهده 
التي لم ترد في المصادر التي سبقته فإنّها إذا وردت في تفاسير القرآن الكريم» فمن المؤكد 
أكهم انفلوها عن ابن مالكه :ول لم يضمرجرا ا وؤلافة وقتي هنا أن 'دراشة الشنوافة انمالك 
الموجودة في كتب سابقيه» التي ذكرها المفسرون مصرحين بأنّها من شواهده. 


)1( ينظر : الاستشهاد النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح: 5.١‏ 
)١(‏ ينظر: صناعة الشاهد الشعري: ١7‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة الأولى: في الحال المؤكدة للجملة. 
استدلٌ ابن مالك على مجيء الحال مؤكّدة للجملة التي قبلها بقول الشاعر7): 
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار 
وهذا الشاهد ذكره ابن عاشور في توجيه قوله تعالى: لك را في الأرض 
مفدين»! "© مصرحا بأئه من شواهد ابن مالكء. وذلك بقوله: ((وعلى الوجهين يكون 
اففسكين" خالا أمؤكدة لعاملها :.وقي "الكشات" جعل معنى "لا تعثوا تعثوا" لا تتمادوا في فسادكمء 
فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعل وكأئّه يأبى صحة الحال المؤكدة للجملة الفعلية 
فقازل الفقا ره رونا "رذ عدر "وووق "مفسفين! قحتن للدا قم ولت هرا من لعسيو كن 
كتير ينم المككترك شالف :خلاقه زانحتاة عالت التفصييل نان كان مشت الحال هن فقن 
العامل شعلها شوية بالمفقذة لسياهبيها كنا" هنا" وفظ؟ : المققةة لتحهيق الحملة الزاقعة 
بعد الاسمية نحو: زيد أبوك عطوفا» وقول سالم بن دارة اليربوعي: 
أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار))(). 
المسألة الثانية: في مجيء الباء زائدة. 


ذهب ابن مالك إلى جواز مجى الباء زائدة()» ونقل ذلك عن أبئ على وانشد(”"): 
شوبن بماء البحر ثمَّترفّعت متى لجج خضراج نّ تيج 


وهذا الشاهد ذكره الآلوسي في توجيه قوله: ...واصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعين...72"). وذلك بقوله: ((قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه؛ وقيل: للتبعيضء وقد 
اقل ابن مالك عن أبي علي في "التذكرة" أنَها تجيء لذلكء وأنشد: 


شربن بماء البحرٍ ثم تحت 22 متى لجج خضر لهنّ نتيج))!". 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: ,751/1١‏ والبيت من شواهد النحويين ٠‏ ينظر: الكتاب:729/7: والخصائص: 177», واللباب في علل 
البناء والاعراب: 5/8/١‏ 

(؟) الشعراء: ١857‏ 

(؟) التحرير والتنوير: 570/١‏ 

(4) ينظر: شرح التسهيل: ١57/9‏ 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين: »51/١‏ وحروف المعاني والصفات: »51/١‏ وسر صناعة الاعراب:١/‏ 545 ١ء‏ 
238/79 والصحاح: 5555/5 

3 المائدة: 5 


الفضل الثالث / المبحثة الخالة 


وذكر ذلك ابن عاشور أيضا في توجيه قوله تعالى: عا يشوب به ١‏ العقَرّب ون)1", 
وذلك بقوله: ((... أو الباء بمعنى "من 
قتيبة وابن مالك في معاني الباء... ولعّلهم أرادوا به معنى الملابسة» أو كانت الباء زائدة 


كقول أبي ذؤيب يصف السحاب: 


" التبعيضية وقد عدَّه الأصمعي والفارسي وابن 


شوبن بماء البحر تُمترفّعت ا لجج خضراج 5 شيج))(") 
المسألة الثالثة: في كون'فل" كناية عن 'فلان". 
ذهب ابن مالك إلى أنّ 'فل" من الأسماء الملازمة للإضافة» وذكر أنّه يقال في 
النداء: يافل للرجلء ويا فلة للمرأة» بمعنى: يا فلان» ويا فلانة» ولا يستعملان منقوصين 
إلا في ضرورة الشعر() كقول الشاعر؛) 
في جة أمسكٌ فلاناً عن فل 
وهذا الشاهد ذكره الآلوسي في توجيه قوله تعالى: بالزويتى ليتادي ١م‏ أَتَحْدْ ف لأنا 
خديلا74". مصرحا بأنّه من شواهد ابن مالكء وذلك بقوله: ((... الفلان والفلانة كناية 
عخ كيو العاقل يمرك الميواكاك: كما قال :الراخنية و ذل وفلة كنا يه عور نكرة مق عل فالارل 
بمعنى رجل والثاني بمعنى امرأة» ووهم ابن عصفور. ٠.‏ وابن مالك. وصاحب البسيط كما 
في البحر في قولهم: فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة كما في قوله: 
في لجة أمسك فلادٌ عن فل))(0. 


)١‏ المطففين: /؟ 

؟) التحرير والتنوير: 504/5٠١‏ 

"') ينظر: شرح التسهيل: 5١9/79‏ 

5) البيت من شواهد النحويين» ينظر: الكتاب: 58/7 7» والمقتضب: 578/54. والاصول في النحو: 749/١‏ 
5) البقرة: 7 

١ /١9 روح المعاني:‎ )* 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفصل الثالث / المبحث الثالث 
المسألة الرابعة: في مجيء الفعل المضارع مرفوعا بعد'أن" المصدرية الناصبة. 


انتشهد :أبن “مالك. على لعة من يرفع: الفعل المارع بعد "أن" حملا على "نا" 
أحقها!') تقول القناء :7 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مدّي السلام وأن لا د شعرا أحدا 
وهذا الشاهد ذكره الشنقيطي في تفسيره مصرحا بأنّه من شواهد ابن مالك» وذلك 
بقوله: ((...أما بقاء نون الرفع مع الجازم... فهو نادر حملا لالم" على أختها "ل" النافية 
أو 'ما" النافية وقيل:هو لغة قوم كما صرّح به في التسهيل وكذلك بقاء النون مع حرف 
النصب في قوله: 1 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مدّي السلام وأن لا د شعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا "أن" المضدرية على أختها آم" المضدرية في عدم «النضبب بها كما 
أشار له في الخلاصة بقوله : 
ويعطتهم أحمل أن اعفاد هلان ما أختها حيث استحقت عملا))(". 
المسألة الخامسة: في حذف لام الأمر. 
جاء في مسألة سابقة أنّ ابن مالك جعل حذف لام الأمر وابقاء عملها على ثلاثة 
رم نا 
الأول: الكثير المطرد وهو الحذف بعد أمر بقول» كقوله تعالى: فل لعبادي ال ذين أمذ وأ 
د قِعوا الصّلآة» 0 أي: ليقيمواء فحذفت اللام بعداقل". 
والثاني: القليل الجائز في الاختيار: وهو ما كان بعد قول غير أمر كقول الراجز7): 
قلت لبواب لديه دارها 22 تيثن فإنّي حموها وجارها 
يريد: لتيذن» فحذف اللام وأبقى عملهاء وليس مضطرا لأنّ له أن يقول: ايذن. 


770 ينظر: شرح التسهيل: 5/7 5» وشواهد التوضيح:‎ )١( 

(؟) البيت مجهول القائل» وهو من شواهد النحاة المشهورة»ء ينظر: مجالس ثعلب: »5350/١‏ وشرح المفصل: 2١5/10‏ 
و14"/4١.‏ 

(؟) أضواء البيان: 7/5/١‏ 

(( 
(5) ابراهيم: 7١‏ 
(5) البيت بلا نسبة في الصحاح: ,3١”5/5‏ مغني اللبيب: »757/١‏ ولسان العرب: (حما). 


ينظر: شرح الكافية الشافية: ؟/555١-1/5ه١‏ 


الفضيل الثالث: / المبحت القالة 


والثالث: القليل المخصوص بالاضطرار: وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمرء ولا 
بغيرها كقول الشاعر ("): 
يريد: ولكن ليكن» فحذف اللام مضطرا » وأبقى عملها. 
والشاهد الشعري الأول في هذه المسألة ذكره ابن عادل في توجيه قوله تعالى: (قى 
لتعبادي الآذين آمذ وأ ب قِوا الصّلاة4» وذلك بقوله: ((قال الزمخشري: 'ويجوز أن يكون: 
د قيعواء ود قدذوا بمعنى: ليقيموا ولينفقواء وليكون هذا هو المقو ل» قالوا: وانّما جاز حذف 
لالم لآق الأسن (الذى بهو 'ى) عرض نتهاء “ولو فرك قور السداذة ففرا يحذفه لاا 
لم يجز". ونحا ابن مالك رحمه الله إلى قريب من هذاء فإنّه جعلّحذف هذه اللا“م على 
اظبرية الوقن وكتن ومترييطة قالققيره أن ركرن فللا قزل ابشويفة الامو :افيه القرين: 
نماو تروط :أن ينقت يقر صيكة ادن كتزل»: 
قلت لَوٌاب لديه درها د يذّن فإني حمؤها وجارها))(". 
وذكره الآلوسي أيضا في ا الآية نفسهاء وذلك بقوله: ((عن ابن مالك أنّه جعل 
حذف هذه اللام على أضرب قليل. وكثير. ومتوسطء فالكثير أن يكون قبله قول بصيغة 
الأمر كما في الآية» والمتوسط ما تقدمه قول غير أمر كقوله: 
قلت لبواب لديه دارها تيذن فإِنّي حمها وجارها 
والقليل ما سوى ذلك))7"". 


١51٠/7 شرح الكافية الشافية:‎ )١( 
5/57/١١ اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 


(6) زو المعاكي 1/1 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


ثانيا: شواهده التي ليس لها وجود في كتب سابقيه . 
تقدم أنّ ابن مالك أكثر من الاستشهاد بالشعرء ولاسيما في كتابه التسهيل الذي 
فاقيه النحويين كل هم بعدد الشواهد الشعرية؛ إلا أنّ بعض هذه الشواهد التي جاء بها ابن 
مالك؛ لغرابت هاء أثارت تساؤل الباحثين المتأخرين» والمحدثين؛ يقول الذهبي: ((وأما أشعار 
العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحوء فكان الأئمة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون 
من أين يأتي بها))!'.ويقول أبو حيان الأندلسي معلقا على بعض شواهده: ((أنشده ابن 
مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته))7)؛ ولم أجد عند المتأخرين أي إشارة أخرى تدلُ 
قي أن بعالك الستاقية بقواكد لبت لهااا وخود درا قله ترما علنه نيح + 
امل السو فا اول عمف شان اله 55007 يتقف عقن مق ينال إذ كان 
على المحقق أن يوثق مصادر ما هو موجود في المتن من نصوصء وكانت الشواهد 
الشعرةٍ من بين تلك النصوصء فعندما حة قوها وجدوا أنَّ بعض شواهده الشعرية لا 
مصدر لها سوى كتب ابن مالك؛ ولا وجود لها في الكتب السابقة أبدا ؛ إذ لم يستطيعوا 
نسبتها إلى أحدء ولم يقفوا عليها في كتاب(", لذا تكررت في هوامشهم عبارات 'لم أقف 
عليه» البيت مجهول القائل؛ لم أقف على هذا البيت في كتاب7©) إلا أَنَهم مع ذلك لم 
يشككوا في هذه الشواهد. 
كاك هذه الققدوة اخ ذكرها حكن يق لقنس بدراسة وهل ابرق عالته. إن أفزن 
لها الباحث حسين إبراهيم غنوانا أسماه (الشواهد التي انفرد بها ابن مالك)» وذكر أنّ ابن 
مالك جاء بشواهد جديدة لاوجود لها في الكتب السابقة”)» وجاء بعده الدكتور نعيم سلمان 
البدري؛ إذ أصدر كتابا أسماه: (صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي)» وهو 


)١(‏ تأريخ الإسلام: ٠9/5١١-١١1.ء‏ وينظر: فوات الوفيات: »5١08-501/7‏ ونفح الطيب: 77/7 وصناعة الشاهد 
الشعري: ٠١‏ 

(") البحر المحيط: 237/7 وصناعة الشاهد الشعري: ١١‏ 

(؟) ينظر: شواهد التوضيح (مقدمة المحقق): 707», و الاستشهاد النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح: 2553 
و شرح التسهيل (مقدمة المحقق): /. 

(:) ينظر على سبيل التمثيل لا الحصر هوامش المحققين في شرح التسهيل: »7١/١‏ و”75177/7ء وشرح عمدة الحافظ: 
457ء وشواهد التوضيح: ١97‏ 

(5) ينظر: الشاهد النحوي عند جمال الدين ابن مالك: ١55-1١55‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


كتاب يعرب عنوانه عن محتواهء ذكر فيه مؤلفه أنّ ابن مالك استشهد ب (195) شاهد 
ليس لها أي وجود في ما قبله. 
والذي يعنى من ذلك أنّ هذه الشواهد نقلها المفسرون في تفاسيرهم ولتدك وا بها في 
توجيه النصوص القرآنية» وسأتناولها على شكل مسائل. 
المسألة الأولى: في سقوط نون جمع المذكر السالم للضرورة. 
استشهد ابن مالك على هذه المستألة يقول: الشاعد (): 
ولسنا إِذَا د أون سلما بمذعدي لكم غو أَنَا إن ذ سلام ذ سالم 
وهذا الشاهد ذكره ابن عادل في توجيه قراءة الأعمش: 'بضارّي"' من غير نون7") 
في قوله تعالى: (-ما د فاز 3ون بهي الع وزوجه وما هم بِضَازين به من أخد إلا إن 
الله...076) من خين أن يضرت دافا عن اواك لون مالك بررالقا. يفركه:«((رالجمهون علق 
كاز ينات النون ولزن أن مفعرق.جةه رقا الأختشة ارق من غيل تنه 
وفي توجيه ذلك قولان: ْ 
أظهرهما: أنّه أسقط النون تخفيفا» وان لم يقع اسم الفاعل صلة ل 'أل"؛ مثل قوله: 
ولسنا إِنَا ت أون سلما بمذعذي لكم غير أَنَا إن ذ سلام ذ سالم))؟). 
وذكره الآلوسي في توجيه الآية نفسها مصرجا بنقله عن ابن مالكء وذلك بقوله: 
((وقراً الأعمثن .نضاري «محذوف" النون» وخرج على أله حذفث تخفيفا .ون كان أننم 
الفاع ل لمي :قنلة "أل فقن فل ابن مالك على عدم الأشخراط لقولة”: 
ولسنا إذَا د أُون سلما بمذعدي كم غير أَنَا إن ذ سلام د سالم))(*) 
الذي يتضح مما تقدم أنَّ المفسرين استدلا بشاهد ابن مالك في توجيه القراءة السالفة: 


أحدهما صرح بقبوله والآخر عرضه عرضا من غير تأييد أو رفض. 


9. ينظر: شرح التسهيل: ١ل وصناعة الشاهد الشعري:‎ )١( 

)١(‏ قرأ الجمهور باثبات النون وقرأ الأعمش بحذف النون؛ وهي قراءة الأهوازي عن السعيدي عن أبي عمروء ينظر: 
المحتسب: 2٠١7/١‏ والبحر المحيط: .501/١‏ 

(؟) البقرة: ٠١7‏ 

(:)اللباب في علوم الكتاب: "5٠/7‏ 

(5) روح المعاني: 5515/١‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة الثانية: في إضمار الموصول الاسمي. 

جاء في مسألة سابقة أنّ النحويين اختلفوا في جواز إضمار الموصول الاسميء 
فمنهم من أجاز ذلك مظلقا »- ومنهم :من منع: أمّا ابن مالك فقد ذهت: إلى..جوان حداف 
الموصول الاسمي إذا علف على مثل؛» أو دل عليه دليل» واستدكٌ على ذلك بما نسبه 
إلى حسان: 

ذواللته ما ذ لك موما ذيل متكم دمت دل وق ولا متا ة ارب 
وقول الآخر: 
ما الذي تأيه احت يلط وحزم وهاه أطاع يدون () 


وهذان الشاهدان ذكرهما أبو حيان في توجيه قوله تعالى: (... وما أَنزل الذه من 
الدتماك م ١‏ مَّاءِ ف أحيا 5 الأرض بد موته ١‏ وبثّ فْه ا مق ص دآبّةَ و صويف الرّباح 
والسّحاب السَكْرٍ ين السّماء والأرضٍ لأيات “قوم يظون»(" مسدلا بهما على جواز 
حذف الموصول وبقاء صلتهء وذلك بقوله: ((والذي يتخرج على الآية» أنَها على حذف 
موصول لفهم المعنى معطوف على ما من قوله: 'وما أنزل". التقدير: وما بت فيها من 
كلّ دابة ... وإن كان البصريون لا يقيسونه؛ فقد قاسه غيرهم» قال بعض طي: 
ما الذي تأيه احداط وحزم. . وغراه أطاع يدويان 
.6 وقال آخر: 
قواللة: ما د لد م وما ديل مكمه" .مد دل وق ولا داه انث 
يريد: ما الذي نلتم وما نيل منكم))("). 
وذكرهما ابن عادل في توجيه الآية نفسها نقلا عن أبي حيانء وذلك بقوله: ((... 
واستشكل أبو حيّان عطفه ... ولمّا استشكل هذا بما ذكرء خرّج الآية على حذف موصول 
المي قال يهن .كاك شافع فى كلانيم» ون كان البصترتون 0 هيروب دراشة اها 
عليه: 


ما الذي تأبه احدياط وحم وهادأطاع يدويان 


ه١-5٠ وصناعة الشاهد الشعري:‎ 2575/١ ينظر: شرح الت لتسهيل:‎ )١( 
١55 البقرة:‎ )١( 
4/1 ليشن المحيطة‎ )©( 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


5 


اا والّذي أطاع ... وقوله: 
فوالكه ما ذ لدموما ذيل مم بم دل وقق ولا متا قارب))(0. 
وذكر الآوسي شاهدا واحدا منهماء وذلك بقوله: ((وذهب الكوفيون. والأخفش إلى 
إجازته وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ومن 


34 


حجتهم . 
ما الذي تأيه احت يلط وحزم وواأطاع يدويان 
واختار أبو حيان كون الجملة خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو فطر))("). 
ويبدو أنّ أبا حيان وابن عادل لم يصرحا بنقل الشاهد عن ابن مالك؛ وقد صرح 
الالوشي :ولك :إلا أن أيا امحهد لحري بن 'لناموقة مق بهذا :الشاهد يل معرضوه عرضنا من 
غير تأييد أو رفض وهذا ما يمكن أن يعد قبولا له. 
المسألة الثالثة: الفصل بين الاسم الموصول وصلته بالجمة الاعتراضية. 
استشهد ابن :مالك .على ذلك يقول الشاعر 9): 
ماذا ولا كَبَ في المقدور رمت أما يكفيك بالتُجح أم خسر وتضليل 
وهذا الشاهد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: 7 أم كندام شه اناء إِذْ حضو 
يه وب اوت إِذْلَة1 ديه ما دع دون من بدي الوا نم د له كَ وله أَبِدكَ إواههم 
واسماعيل واسحق إل4ج ١‏ واحنا ونن له سل ءون76), إلا أنه لم يصرح بنقله عن ابن مالك 
لما آنتدبة.هذة المسآلة إلى التحوبين من غير أن يذكز أحذاء وذلك بقؤله: ((:- 'وتحن 
لفون :"أ منقافوق لنا :نكن الكوات بالشكل:الذىئ هون ميد :2 وأخار: الزمكهري أن 
تكون جملة اعتراضية مؤكّدة» أي: ومن حالنا أنَا نحن له مسلمون مخلصون التوحيد أو 
مذعنون. والذي ذكره النحويون أنّ جملة الاعتراض هي الجملة التي تفيد تقوية بين جزأي 
موصول وصلة»؛ نحو قوله: 
ماذا ولا ب في المقدور رمت أما ‏ تخطيك بالتُجح أم خسر وتضليل))7. 


(١)اللباب‏ في علوم الكتاب: ١75/7‏ 

١57/7١ روح المعاني:‎ )١( 

(") ينظر: شرح التسهيل:١/71272؛‏ صناعة الشاهد الشعري: ٠١9‏ 
(5) البقرة: ١1‏ 

(5) البحر المحيط: ١/4لاه-هلاه‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة الرابعة: في مسوغات الابتداء بالنكرة. 
دك ابق:فالك أن مق مسبوعات الابنداء بالنكرة أن تكو مغطوفة:كقول: الشاع (): 


عدي اصطبار وشكى عد ة ات لدي 7 ال بأعجب من 35 كر شيا 
أو أن تكون تالية واو الحال كقول الشاعرا 2 
شركا وفحم قد أكنا ع- :فد يذاه “ماك أحفى ضرح كل شار 


وهذان الشاهدان نقلهما المفسرون في اتفاسيرهم ؛ فأما الأول فقد ذكره ابن عادل في 


توجيه قوله تعالى: (, د قد قصصناهم طكٌ من فلن وه لم فصي ام بك وكلدم 
لله موسى د كل يما76). وذلك بقوله: ((...قرأ أبي ريل بالرفع في الموضعينء وفيه 


تخريجان: 
احتورهماه. أل توفت بوونا مده خرف «ونهاق :اللا ...كا فرق نهد شين كا السلفه 
كقوله: 


عدي اصطبار وتكى عد قات لدي ذي ل بأعجب من هذا امرؤ سمعا))©). 

وكرره في موضعين آخرين من تفسيره"). 
وذكره الآوسي أيضا في توجيه قوله تعالى: ( ...ف أخرجنا منه خضرا تُخرج منه حبًا 
مد راك ومن الدّخل من طلعه ١‏ قوان تاذي 2 وجنات مَّن أعلب ..4("؛ إذ قال: ((وقرأ أمير 
المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود والأعمش ويحيى بن يعمر وأبو بكر عن 
عاصم "وجنات" بالرفع" على الابتداء؛ أي: ولكم أو ثم جنات أو نحو ذلك» وجوز 
الزمخشري أن يكون على العطف على 'قنوان" قال في "التقريب" وفيه نظر لأنه إن عطف 
على :ذلك فمرق أ عذاي: تحريقة ما رسيقة "احنالة" فالس الدعلن' إن يفون "الالعقين يدا فيا 
من النخيل جنات حصلتٌ من أعنابء وأما خبر لجنات فلا يصحٌ لأه يكون عطفا لها 
على مفرد ويكون المبتدأ نكرة فلا يصحٌ» وفي "الكشف" أنّ الثاني بعيد الفهم من لفظ 


)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: 3/١‏ » صناعة الشاهد الشعري: غ6 
)١(‏ ينظر: شرح التسهيل: :»53115/١‏ و صناعة الشاهد الشعري: 5ه 
099 النساء: ١55‏ 

(4) اللباب في علوم الكتاب: ١5/1‏ 
(5) المصدر السابق: 859/5, وه١/59١‏ 

(1) الأنعام: 15 

(0) ينظر: الحجة في القراءات السبعة:١/45٠»‏ والمبسوط في القراءات:١/1943١2‏ ومعجم القراءات ٠0/7:‏ 


الفضيل الثالث / المحت الخال 


الزمتششري :ون أمكن القواب أن العظف*على: المخقطن “منتصيطن: كما قال بن 'مالك: 
واستشهد عليه بقوله: 
عدي اصطبار وشَكى عد ةات لدي ذي ل بأعجب من هذا امرؤ ممط))("). 
وأمّا الثاني فقد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى:. "[طآذفة 3د أَهّد + م أنذ مه م 
ظنُون بالاه غو الحقّ ظنّ الجا يّة ...14")؛ إذ قال: ((... والواو في قوله: وطائفة» واو 
الحال. وطائفة مبتدأء والجملة المتصلة به خبره. وجاز الابتداء بالنكرة هنا إذ فيه 
أحدهما: واو الحال وقد ذكرها بعضهم في المسوغاتء ولم يذكر ذلك أكثر أصحابنا وقال 
الشاعر: 
سرينا ونجمقد أضاء فآ بدا <١‏ صيَّاك أخفى ضوؤه كن شارق))1". 
وكرره في توجيه قوله تعالى: (( ولو أَنّما في الأضٍ من شجرة أقلام والبحر يده من 
بده مب 0 م قت كدمات الله إِنَّ الله عزيز حيم))! ؛). وذلك بقوله: ((وقرأ عبد 
اه ', بالتنكير بالرفع» والواو للحال» أو للعطف على ما تقدم؛ وان كانت 
الواو واو الحال». كان بحرء وهو نكرة. مبتدأء وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أت 
تكون واو الحال تقدمته» نحو قوله: 
نا ىر فيذْ بدا 2 ميّاك أخفى ضوؤه كل شارق))1". 
وذكره ابن غافل 53 2 روا لاوس أفي توجيه الايتين السابقتين ا عن حي حيان. 


575/17 روح المعاني:‎ )١( 
١١4 آل عمران:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط: 9ه ؟ 
(5) لقمان: 1” 
(5) ينظر: معاني القرآن للفراء: 529/7»: والمحتسب: ؟69/7١.‏ ومعجم القراءات: ١5/7‏ ” 
(5) البحر المحيط: ١857/1‏ 

(0) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: اين 6 

(8) ينظر: روح المعاني: 354/5: و١؟/0٠‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة الخامسة: في اجتماع الظرف واسم الفاعل في الإخبار عن المبتدأ. 
استشهد ابن مالك على هذه المسألة بقول الشاعر :)١(‏ 
ذكَ العز إن ملاك عو وان به ن ف أفَ لدى ب حب وحة اله ون كان 
وهذا الشاهد ذكره ابن عادل في تفسيره ولم يصرح بأنه من شواهد ابن مالك» وذلك 
له: ((لا ب دَ من ذكر قاعدة -ها هنا- لُعوم فائدتهاء وهي أن الجار والمجرور والظرف 
إذا 0 أو صفاة, 00 خبرا د علقا بمحذوف, وذلكا المحذوف لا يحون ظهوره 
إذا كان كنا .طلقا : فأما قول الشاعر: 
لك الع إن لاك عو » ون به ن ف أفَ لدى ب حب وحة اله ونٍ كائئن 
... فلم يقصد جعلالظرف كائنا فلذلك ذكر المتعلق به ))7). 
وذكره الآوسي أيضا إلا أنه صرح بأنه من شواهد ابن مالك واستند إليه في توجيه 
قوله تعالى: ( ... ليَمّا رآه صتوًا عنده 3َآلَ ا من فضل ربّي ل يلوذي أأشكر أم أكدذر 
تنه ذا تقر 1 قارح كارعلا رقي عط )1 ريلك بقله رفصا 
منتصب على الحال و "عنده ' متعلق به. 
وهو على ما أشرنا إليه كون خاصٌ ولذا ساغ ذكره. وظنٌ بعضهم أنّه كون عام 
فأشكلٌ عليهم ذكره مع قول جمهور النحاة: إنّ متعلق الظرف إذا كان كونا عاما وجب 
حذفه فالتزم بعضهم لذلك كون الظرف متعلقا براءه لا به. ومنهم من ذهب كابن مالك إلى 
أنّ حذف ذلك أغلبي وأنّه قد يظهر كما في هذه الآية . وقوله: 
لك العز إن مولاك عز ون يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن))7*). 


)١‏ ينظر: شرح التسهيل ٠‏ 717", و صناعة الشاهد الشعري كك 
ا 27/١‏ 

*) النمل: 
| 


3 روح المعاني: 48 0 


) 
) 
) 
) 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة السادسة: في استعمال 'وني' بمعنى 'زال". 
ذهب ابن مالك إلى أنّ "وني" يرد بمعنى " مازال" الناقصة في العملء قال: 
((وهما -ونى ورام- غريبتان» ولا يكاد النحويون يعرفونها إلا من عني باستقراء 
الغريب))!'). واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
لا يني الخبُ شيمة الخبّ مادام فلا تحسبدّه ذا ارعواء 
وقد ذكر الباحث حسين ابراهيم أنَّ هذا البيت غريب مفرد لا يفهم معناه» والأغرب 
منه احتجاج ابن مالك به وبناق حكما نحويا عليه مع كونه شاه غريد مفرنا لا نظير له 
من السماع والقياس7!. ومع ذلك فإنٌ هذا البيت نقله أبو حيان في توجيه قوله تعالى: 
اذه أَنتَ وأخوك بأيادي لا تانيا في ذكري»7". إذ قال: ((الونى : الفتورء يقال: ونى 
يني وهو فعل لازم» واذا ع فبعن وبفي وزعم بعض البغداديين أنه يأتي فعلاً ناقصا من 
أخوات ما زال وبمعناهاء واختاره ابن مالك وأنشد: 
لا يني الخبُ شيمة الخبّ مادام فلا تحسبئّه ذا ارعواء))!*). 
وذكره ابن عادل في توجيه الآية نفسهاء وذلك بقوله: ((وونى فعل لازم يدعدى وزعم 
بعضهم إنَّه يكون من أخوات 'زال وانفك" فيعمل بشرط النفي أو شبهه عمل "كان" فيقال: 
ما وذي زيد قائما » وأنشد ابن مالك شاهدا على ذلك قوله: 
لا يني الخبٌ شيمة الخبّ مادام فلا تحسبئّه ذا ارعواء 
أي: لا يزال الحثُ بضم الحاء شيمة الحبّ أي : بكسرها وهو المحب)). ْ 
ولم يصرح المفسران برفض الشاهد أو قبوله بل عرضاه عرضا بعد نسبة المسألة إلى 


. "95/1١ شرح التسهيل:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الشاهد الشعري عند جمال الدين ١57:‏ » وبين الدكتور نعيم سلمان البدري أنّ هذا البيت مما صنعه ابن 
مالك إذ لم يرد في أي مصدر قبله. 

(5) طه: 47 1 

(:) البحر المحيط: 7579/5 

(5) اللباب في علوم الكتاب: 45/1١‏ 19-.76 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة السابعة: في إعمال "لا" عمل 'ليس". 
استشهد :ايخ منالك«كلق ذلك يقول الشاعز07: 


ا ا ل ل 


تع فلا شيء على الأرض باقيا الا وؤر مما قضى الله واقيا 
وهذا البيت ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: ( الحجٌ شه ر مُعوَمات فن ف رض 
فين الَحجّ لا رفت ولا ذ موق ,لا جنال في الْحجّ ...14'! ونبه على عدم وقوفه عليه؛ إذ 
قال: ((لأن إعمال: لاء إعمال: ليسء قليل جداء لم يجيء منه في لسان العرب إلا" ما لا 
بال له» والذي يحفظ من ذلك قوله: 


اي “ليه ١‏ اليه تاهيه , جم 


تي فلا شَيء عدى الأرض باقا ‏ فلا وزر مما قَصَى الله واقيا 
أنشده ابن مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته))7), وذكره في توجيه قوله تعالى: 
وللشّس تجري ل ستةرٌ له ١‏ نَدكَ تاقير الؤيز الايم)7) من غير أن يب على ذلك 
وذلك بقوله: ((وقرأ عبد الله وابن عباسء, وعكرمة» وعطاء بن رباح» وزين العابدين» 
والباقر» وابنه الصادقء وابن أبي عبدة: لا مستقر لهاء نفيا مبنيا على الفتح» فيقتضي 
انتفاء كل مستقر وذلك 9 الدنيا؛ أي: هي تجري دائما فيهاء لا تستقر؛ إلا ابن أبي 
عبلة» فإ قرأ برفع مستقرا”) وتنوينه على إعمالها إعمال ليس» نحو قول الشاعر: 


دي فلا شيء عذى الأرض باقيا ‏ فلا وزر مما قَضَى ع0 
وذكره ابن عادل في توجيه الايتين السابقتين نقلا عن أبي حا 5 2 أ وذكره الآلوسي في 


توجيه الآية الأولى!) ولم يصرحا برفضه أو قبوله . 


١١ و صناعة الشاهد الشعري:‎ »7١5 ينظر: شرح التسهيل: ١/937؛ وشرح عمدة الحافظ:‎ )١ 
١917 ؟) البقرة:‎ 

*) البحر المحيط: ؟/45 

4) يس: 78 
5) ينظر: المحتسب: »5١7/7‏ والمبسوط في القراءات: ١/١/1؟»؛‏ ومعجم القراءات: 4/5/1 -485. 
5) البحر المحيط: 7757/1 

771/١5 7917/9 ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )٠ 

( 


/ ينظر: روح لمعاني: ١5/77‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة الثامنة: في إعمال "إن" عمل 'ليس". 
استشهق اخ مالك على ذلك يقول: الشاعر (): 
إن العِدمةِ 1 بأنقضاء حياته ولكن بأن د بغى طيه ذي خدّلاً 
وهذا الشاهد ذكره الشنقيطي في تفسيره إِلّا أنه لم يستدل به لما استدل يه ابن مالك 
وانّما استدل به في موضعين من تفسيره على تحديد المعنى اللغوي لكلمة "المخذول", ومن 
ذلك قوله: ((والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر. ومنه قوله: 
إن العء مد ١‏ بأنقضاء حيات .+ ولكن بأن يغى ايه في خدّلاً))7". 
المسألة التاسعة: في جواز التعليق في الفعل المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. 
استشهد ابن مالك على ذلك بقول الشاعر7): 
حار فقدد بَنَتَ إِنَكَ لذي 2 مت جزى بما تاسى ف تسد أو د شقى 
وهذا الشاهد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: ( وقالَ الذي كد روا للى تلدكم عدى 
رح د ف كم إنا موقم كنَ مَوْقٍ نكم ذفي خَلقٍ جديد)1')» وصرح بقبوله وارتضائه» وذلك 
بقوله: ((...ويحتمل أن يكون: 'إنّكم لفي خلق جديد" معمولا لينبئكم» ينبئكم متعلق» ولولا 
اللام في خبر إِنّ لكانت مفتوحة؛ ةي ينك" السشفزا فو الحفلة القترطية على 
هذا التقدير اعتراض» وقد منع قوم التعليق في باب أعلم؛ والصحيح جوازه. قال الشاعر: 
0 فقد ذ يكت نك لني حرق بن ذ مس 1 دان 1 4 8 
وذكره ابن عادل7")» والآلوسي/' في توجيه الآية نفسها. 


51 و صناعة الشاهد الشعري:‎ +7١1 ينظر: شرح التسهيل: ١/7377؛ وشرح عمدة الحافظ:‎ )١( 
أضيوا البيان: امكل وينظر: كام‎ ( 

0( 0 شرح التسهيل: ٠١7/7‏ و صناعة الشاهد الشعري: 85 

(4) نيا 

(0) 
(00 
(0 


0 المحيط: ل 0 


5 ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ١7‏ 
7 روح المعاني: 1 1١‏ 


الفضيل الثالث: / المحت الخال 


المسألة العاشرة: في دخول 'أل" التعريف على المفعول لأجله. 

استشهد ابن مالك على ذلك بقول الشاعر ('): 

لا أقد الجن عن اله يجاء ولو توالت ريو الأعاء 

وهذا الشاهد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: (... يصب م م الجاهل أغدياء من 
التخف...4(", ولم يذكر أنه من شواهد ابن مالكء وذلك بقوله: ((وجر المفعول له هناك 
بحرف السببء لانخرام شرط من شروط المفعول له من أجله وهو اتحاد الفاعل لأنَّ 
فاعل يحسب هو: الجاهلء وفاعل التعفف هو: الفقراء. وهذا الشرط هو على الأصحء ولو 
لم يكن هذا الشرط منخرما لكان الجر بحرف السبب أحسن في هذا المفعول له لأنّه 
معرف بالألف واللام» واذا كان كذلك فالأكثر في لسان العرب أن يدخلٌ عليه حرف 
السبب» ون كان يجوز نصبه. لكنّه قليل كما أنشدوا: 

ل أقع د الجى عن اله يجا 
أي: للجبن» وثما عرف المفعول له هنا لأله سبق منهم التعفف مراراء فصار معهوداً 
منهم))!". 
وذكره ابن عادل في ثلاثة مواضع من نفسيره ومن ذلك قوله: ((واعلم إِنّ المفعول 
ون لكلسائية إلى تصيه ان رن والحروت طالى تلاقة نقد افع كاد لي وهو ما 
كن حر ميا قوري انز ةاسد ات هر تعد زد اذا بردي عل هريما 5 
را هد أل رجن مظع مضو ا قرلا لاخو 
لا أقد الجن عن اله يجاء 2 ولو توالت زمر الأصاء))0). 

وذكره الآلوسي في توجيه قوله تعالى: ( وضع العوازين الفط 1 هم القامة76), إذ 

فالة ((وجون أبو حيان. أن يكون مفعولة لأحله فكو أقوثةة- الا أس الح )01 


85 وشرح عمدة الحافظ: 0794 و صناعة الشاهد الشعري:‎ »١9348/7 ينظر: شرح التسهيل:‎ )١( 
البقرة: ”/ا؟‎ ( 

(؟) البحر المحيط: 747/7 

(5) اللباب في علوم الكتاب: »157-١7/١‏ وقد تكرر الاستشهاد به في 5/8/9*, و١5919/11‏ 
(5) الأنبياء: /اء 

(5) روح المعاني: 1١/هه‏ 


الفضيل الثالث: / المبحت القالة 


يتضح مما تقدم أنّ ابن عادل: والآلوسي نقلا هذا الشاهد عن أبي حيان» ل لم يصرحا 
بذكر ابن مالك» وقد صرح الآلوسي بنقله عن أبي حيان. 
المسألة الحادية عشرة: في تقديم الحال على صاحبة المجرور. 
استشهد ابن مالك على ذلك بأبيات عدة()؛ منها قول الشاعر: 


د سيت طرًا عنكم بد يذِكم بذكراكم ح تى كأنّكم عندي 

وقوله: 
شغة ة بك قد شغت وائما حت م الفراق فما إليك سبيل 

وقوله: 
غافلا عرض المذيّة ‏ لبوء في دعى ولات حين إباء 


والأبيات الثلاثة ذكرها أبو حيان في توجيه قوله تعالى: ١‏ مما أَرَسلْنكَ إلا كافَة 
لئاس شيرا وقيرا ولكنٌ أكثر الئاس لا يطون))("» إذ بق أن 'كافة' منصوبة على 
الحال: وذكر آراء النحويين في جواز تقديم الحال على صاحبه المجرورء وذلك بقوله: 
((ذهب الأكثرون إلى أنّ ذلك لا يجوزء وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان ومن 
عاضرينا "أن مالك ]ليح أله يجرة وهو الفحدهم :ومن أمظة أن هل" ريد كين مأ 
يكون خير منكء التقدير: زيد خير منك خير ما يكون» فجعل ما يكون حالاً من الكاف 
في منك؛ وقدمها عليه ...))(7) ثمٌّ استشهد على ذلك بشواهد ابن مالك السابقة» ولم ينبه 
على أنَّها غير موجودة في كلام العرب. 
وذكرها ابن عادل7*)؛ والآلوسي7؛ والشنقيطي7), في توجيه الآية نفسهاء وأقتصر 
الخظيب: الشربيتي .على ذكن: البيك الأول'مدها )الا أن أيا من المفشرين الذين تقلوا هذه 
الشواهد لم يصرح برفضها أو قبولهاء وهذا ما يمكن أن يعد قبولاء فلو كان للمفسر ما يردٌ 


٠١5 شرح التسهيل: ؟/5/958*”؛ و صناعة الشاهد الشعري:‎ )١( 
١7 سبأ:‎ )5( 

() البحر المحيط: 9/19>؟ 

(4) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: ١50/17‏ 
(5) ينظر: روح المعاني: ١47/57‏ 

3/5 ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) ينظر: السراج المنير: 75/7" 


./ 


الفضيل اثالث / المحت الخال 


هذا الشاهد ويرفضه لكان ذكره إلا له عرضه عرضا من غير أن يعلق عليه؛ وهذه إشارة 
واضبيكة إلى قيوا + 
المسألة الثانية عشرة: في جواز الابتداء بالوصف الرافع لفاعل سد مسد الخبر. 
ذكر ابن مالك أنّ سيبويه لا يجيز الابتداء بالوصف الرافع لفاعل سد مسد الخبر 
]ذا ملق اضيا أى تقو وهو جائز بكد قفتن برانشتنية له :يقر الاخر [0: 
حبيردٍ ولب فلا دك مغيا 2 هقالة لهي إِذَا اله نيت 
وذ القع كو ان اك في توجيه قوله تعالى: ذا جاءكَ الذذين دِ ؤمذ ون بأد نا 
يده كم كد ب ربكم على افسه الرّحمة أَنّه ان عل منكمموط بجه الة دُمَّ داب من 
بده وأصدح ف أله و ر رَحيم)! ''ء وذلك بقوله: ((وقوله: 'سلام' مبتدأء وجاء الابتداء به 
ون كان كرة ؛ لأدّه دعاء » والدُّعاء من السوّغات. وقال أبو البقاء: 'لما فيه من معنى 
الفلى' وهذا ليس من مذهب جمهور البصريينء وأنّما هو شيءذ نل عن الأخفش: أنه إذا 
كانت النكرة في معنى الفلى جاز الابتداء بها ورفعها الفاعل» وذلك نحو: 'قائم أبواك", 
ونقل ابن مالك أنّ سيبويه أومأً إلى جوازه» واستدلال الأخفش بقوله: 
خير ز و ليب فلا تك ملغياآ أمقالة ل يي إِذَا الطايو مت 
1أظلال في لان افتولا" ركم انعط رهد اللققرناتوغيزة)1') يولم يتكى ذلك إبن مالك زد بن 
أنَّ سيبويه لا يجيزه» ولم اف تعلو هذا البيك:فى :معان الأخفةن 
وذكره الشنقيطي أيضا إلا أكه لم يستدل .به لما استدق به ابن مالك» وذلك بقوله: 
((كان أشدّ العرب عيافة بنو لهب حتى قال فيهم الشاعر: 
خبير بذ و ليب فلا تك ملغياآ أمقالة لبهي إِذَا الطتيو نيّّت))1). 


١‏ ينظر: 0 قفد وشرح عمدة الحافظ: 517 »؛ وصناعة الشاهد الشعري: 


( 
( 
07 في علوم الكتاب: رفن 

5) أضواء البيان: 8/1 
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) 
) 
) 
) 


الفضيل الثالث / المبحت الخال 


المسألة الثالثة عشرة: في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 
مزع اند نا استتتهد امه انق تلك كلك "هذه الفسالة الأننانت"الشكرنة الانية1": 


ينا إيدا اكوريا د درك لخن ود قنك غماء (القطوت الفراذح 
إذا أوقدوا ناراً لحرب عوّهم << فةد خاب صذَى بها وسعيرها 
كان لي وزهير ثالث وردت من الحمام عدانا 0 مورود 


|13" عيكا: اذل أوينينا اتتخفقة. ‏ كلا بنك مويك عمة يد اليتحتها 
والأبيات الأربعة ذكرها أبو حيان في توجيه قوله تعالى: ( وكفر به والسجد 
الحرام76') ٠‏ وبق أنّ "المسجد الحرام” معطوف على الضمير المجرور» وذكر أنّ ذلك 
جائز في كلام العربء وذلك بقوله: ((والذي نختاره أن يجوز ذلك في الكلام مطلقاء لأنّ 
السماع يعضده. والقياس يقويه . 
أما السماع فما روي من قول العرب: ما فيها غيره وفرسه؛ بجر الفرس عطفاً على 
الضمير في غيرهء والتقدير: ما فيها غيره وغير فرسه.ء والقراءة الثانية() في السبعة: 
(ت ساعلون به والأرحام»1“)؛ أي: وبالأرحام وتأويلها على غير العطف على الضميرء مما 
يخرج الكلام عن الفصاحة:؛ فلا يلتفت إلى التأويل))! وبيّن أنّ ما ورد من ذلك في 
أشعار العرب كثير يخرج عن أن يجعلٌ ذلك ضرورة؛ واستشهد بأبيات من الشعر تدك 
على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء ومن بين ما استشهد به 
الأبيات الأربعة السابقة. 
وذكرها ابن عادل أيضا في توجيه الآية نفسها؛ إذ قال: ((واكذي ينبغي جوازه طلقا 
ثرة الستّماع الوارد به وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس. 
أَمّا السّماع : ففي التَدْرِ كقولهم: أما فيه ١‏ غيهء وفرسه' بجرٌ 'فرسه' عطفا على الهاء 
في "غوه". وقوله: ( تأساءلون به والأرحام74") في قراءة جماعة كثيرة» منهم حمزة كما 


١175 ينظر: شرح التسهيل: /775-177.: وصناعة الشاهد الشعري:‎ )١ 
5117 ؟) البقرة:‎ 

*؟) ينظر: الحجة في القراءات السبعة: ١/8١١ء‏ والجامع لأحكام القرآن:5/؟» ومعجم القراءات: ”/؟ 
5:) النساء: ١‏ 

5) البحر المحيط: ؟/55١-/!61١‏ 

١ ؟)النساء:‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الفضيل الثالث: / المحت القالة 


سيأتي إنشاء الله » ولولا أَنّ هؤلاء القرّاءء رووا هذه اللغة» لكان مقبولاً بالائفاق» فإذا قروا 
بها في كتاب الله تعالى كان أُودَى بالق ول .))(7) ثم استشهد على ذلك بشواهد شعرية 
كثيرة منها ما ذكرته يلف : 
المسألة الرابعة عشرة: في دلالة الفعل المضارع بعد 'لو" الشرطية على الاستقبال. 
اسنتشهد .اي مالك على هذه المسألة يقول القناحعر (): 
ا يك الرّاجوكَ إلا مظيرا دق الكرام ول و 3 كون عديما 
وهذا الشاهد ذكره أبو حيان في توجيه قوله تعالى: (... ولو شاء الله ذهب بسمعهم 
وأصارهم إِنّ الله على كل شي قأدير»(" وذلك بقوله: ((... تكون لو أيضاً شرطا في 
العمقق معو إن ولا يجوز الجزم بها خلافاً لقوم؛ قال الشاعر: 
لا يك الرَاجوكَ إلا مظيرا خاق! لكام ولو د كون عديما)) 0 
وذكره ابن عادل:في توجيه قوله تعالى: (.. وليف الكثين 1و3 ركرا من حلفهم ريه 
ضعاف اخاذوا عليهم قَيدَهَوا الله ولد ولوأ قولاً مدينا»7). وذلك بقوله: ((و 'لو" هذه فيها 
احتمالان: 
أحدهما: أَنّها على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع 
لامتناع على اختلاف العبارتيروللةاذي: أنه ١‏ بمعنى "إن" الشّرطية ... والى الاحتمال 
الثتاذي ذهب أبو البقاء وابن مالك: 7 هنا البرظية يمعقى "إن" فتقلي 'الماطتى إلى شعقى 
ا 0 
ماكر كاردا را 
لو لِك الرَاجِوكَ إلا مظيرا خلق! كرام ولو ة كون عديما))7". 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب: 7//؟794-5 

(؟) ينظر: د 0١‏ و صناعة الشاهد الشعري: 71 
(؟) البقرة: ٠‏ 

(4) البحر المحيط: 777/١‏ 

(5) النساء: 9 

(5)اللباب في علوم الكتاب: ٠0/5‏ 
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الفضيل الثالث: / المحت الخال 


يتضح أنّ المفسرين نقلا هذا الشاهد عن ابن مالك واعتمدا عليه في توجيه النص 
القرآني إلا أنّ أبا حيان لم يصرح بنقله عن ابن مالك بخلاف ابن عادل الذي صرح 


» 
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الخاتمة 
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الخاتمه 
الحمد لله على توفيقه وهدايته إلى إنجاز هذا البحث حتى وصل إلى خاتمته التي 
سأضمنها أهم ما توصل إليه وهو الآتي: 
- كان لآراء ابن مالك النحوية » وآراء النحويين التي تبناها المرتبة المتقدمة في التفاسير 
التي جاءت بعدهء إذ كان المفسرون ينقلون آراءه وآراء النحويين فيها ويعتمدونها في 
توجيه النصٌ القرآنيء وكانت مصنفاته مصدرا مهما من المصادر النحوية التي اعتمدها 
المفسرون. 
- بينت الدراسة المكانة العلمية العالية لابن مالك عند المفسرين» وذلك من خلال آرائه 
الكثيرة المبثوثة في تفاسيرهمء وذلك أَنَّ منزلته الكبيرة عندهمء وثقتهم به دفعتهم إلى نقل 
آرائه في تفاسيرهم ومناقشتهاء واعتمادها في توجيه النصٌ القرآني» على أنّ بعض 
المفسرين لم يقف على بعض مؤلفات ابن مالك إلا أنّ الحاجة إليها دعته إلى أن ينقل 
عنها بالوساطة» وهذا إن دل على شيء فهو دالٌ على منزلة ابن مالك العالية عندهم. 
إذ كانت آراء ابن مالك وآراء النحويين التي تناها ركنا أساساً ارتكزت عليه تفاسيرهم 
فهم يأخذون بآرائه ويوثقونها إلا أنّه لم يسلم من ردودهم عليه» وقد تكون شديدة تصل 
إلى حدّ التخطئة أحياذ » وهذا الاسلوب درج عليه أبو حيان في عامة كتبه لاسيما البحر 
المحيطءإذ كان كثيراً ما يرفض آراء ابن مالك النحوية إذا تعارضت مع إحدى الحقائق 
العلمية التي يؤمن بها. 
- بت الدراسة أنّ موارد آراء ابن مالك عند المفسرين هي كتبه والشروح عليهاء أما 
كتبه فقد كانوا كثيراً ما يصرحون بالنقل عنهاء وأما الشروح عليها فقد نالتٌ أهمية كبيرة 
في كتب التفسير ربما يعود فضلها إلى كتب ابن مالكء وذلك أنَّ المفسرين كانوا 
يعرضون آراء ابن مالك ويذكرون ما قاله شراح كتبه فيهاء ثم يناقشونها ويعتمدونها 


مَضِندرا فن توجيه الفضلالقراس: 


الخاتمة 


- بت الدراسة أنّ أغلب آراء ابن مالك النحوية التي نقلها المفسرون كانت صحيحة 
000 انق عناناف قانها فيلت + يشاك ما“نقلة طن التكويين هرم أئرة عبالك ققة ميث 
الدزاينة: أن الستوظلى ضبمنه إلن انق شالك وكرد به ما لوتيقل > وما تنه إلى انق الاك أثقاة 


بعض الباحثين واعتمد عليه في بحوثه. 


-- تعددث مناهج المفسرين وطرائقهم في نقل آراء ابن:مالك النحوية فَهُم كازة يذكرون 
آراءء مصرحين بمصادرهاء منها التسهيل» وشرحهء أو الكافية» وشرحهاء أو خلاصتهاء 
وأخرى يقتصرون على ذكر رأيه في المسألة النحوية من غير التصريح بمصدره. 
وكما تعددت أساليبهم في عرض آرائه» فقد تعددت أساليبهم في التصريح بمؤلفاته؛ 

فهم از يذكرؤن راي :ابن مالك 'فئ 'المسألة النحويةويذكرون مدر التستهيل» أو 
شرحه» وذلك كثير في تفأسيرهم» وأخرى يصرحون باسم الكتاب وما ورد فيه دون نسبته 
إلى ابن مالك إفخراق منهم بأنه مغ عن التعريف بمؤلفه» وهذا قل ورودا في تفاسيرهم 
من الأول. 
- بينت الدراسة تأثر أبيحيان بآراء ابن مالك النحوية تأثرا كاملا حتى دفعه ذلك إلى 
نقل آراء ابن مالك في كلّ مؤلفاته ومناقشتها مع كونه شرحبعضا منهاء وهذا التأثر شمل 
تفسيره أيضاً » إذكان كثيراً ما ينقل آراء ابن مالك ويناقشهاء على الرغم من رفضه لأغلب 
هذه لازا 
- قد يضطرب ,أي ابن مالك فيكون له في المسألة الواحدة أكثر من رأيء؛ وهذه القضية 
كيه إلنها نهد الباحقين» ردرسها :في ربنالةجامدية كسك صوان رافتاذت آزاء اين مالك 
النحوية من خلال شرح الاشموني)» إلا أنَّ المفسرين -في الغالب- لم يلتفتوا إلى هذه 
المسألة» وقد التفت إليها الأشموني كما بينت الدراسة السالفةءإذ كان كثيرا ما ينبه على 
الخقلات ارام اين مالك التحرية. 

ولعل هذه القضية لم ينفرد بها ابن مالك؛ إذكان النحويون كثيرا ما يغيرون آراءهم من 
خلال مؤلفاتهم وهذا ما يمكن أن نعله نضجا فكرياً لا اختلافاً» إذ ليس من الممكن أن 
نظن أنّ هذا النحوي أو ذاك آمن برأي نحوي ثم خالفه في موضع آخر من غير أن يلتفت 
إلى مخالفته رأيه الأول إلا أنه يمكن القول بأنّه قال هذا الرأي؛ ثم نضج فكره وتطور 
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فأبدى رأيا آخر مكملا أو مخالفا له مع تنبهه إلى ذلك إلا أنّه ليس بحاجة إلى التصريح 
بهء ون كان هذا المفهوم لا ينطبق على كلّ المسائل التي اختلفت آراء النحويين فيها. 
- إِنّ المفسرين لم يذكروا آراء ابن مالك» ويستندوا إليها في توجيه النصوص القرآنية من 
غير تحقيق وتدقيق» بل كانوا يأخذون منها ما يستحسنونه ويدعمونه بالأدلة الكافية؛ 
ويرفضون ما لا يستحسنونه مستدلين بما يؤيد ما ذهبوا إليه على أَنّهم لم يكونوا متساوين 
في موقفهم من اراقةاايك إن متهم من حاوك أن يرفض اغلب آرائه: ومنهم من كان كثيرا 
ما يتقبل آراء وي ؤيدها بما يثبتهاء لذا لا يمكن أن نحكم بموقفهم من آرائه على وجه 
العموم» فنحدد نسبة القبول أو الرفضء إلا أنّنا يمكن أن نبين موقفهم من آرائه على وجه 
الخصوصء وذلك أنَّ لكلّ مفسر طريقته الخاصة في عرض أراء ابن مالك؛ وعلى هذا 
معن أن «صدت الشورو كس شر فنهد مق ازاء ادن مالف سل أريعة أضذاف: 
« من المفسرين من حاول رفض أ غلب آراء ابن مالك النحوية» ولم يتقبل منها إلا القليل» 
ولم يصج بقبوله واستحسانه لها في مواضع القبول والاستحسان إلا ما ندر؛ وهذا ما نجده 
عند أبي حيان وذلك لكونه من كبار النحويين» إذ كان كثيرا ما ينعت آراء ابن مالك 
بعبارات الرفض وعدم القبول؛ أَما قبوله لها فهو- مع قلته- لم يصج به في تفسيره؛ وانما 
كان يقوم بعرض الرأي النحوي دون أن يصح بقبوله أو رفضه. 
© منهم من قام بعرض آراء ابن مالك من غير أي ترجيح أو رفضء إلا أنّه اعتمد عليها 
اعتمادا كاملاً في تفسيره؛ إذ كان يقوم بتوجيه النصٌ القرآني بما ورد في مؤلفات ابن مالك 
من غير أن يصرح بقبولها أو رفضهاء وهذا ما نجده عند الشنقيطيكونه مقلدا » ولِعلّ هذه 
الطريقة هي الطريقة الشائعة في تفاسير القرآن إلا أنّ الشنقيطي لم يخرج عنها إلانادرا . 
« منهم من كان يقوم بنقل آراء النحويين ولاسيما آراء ابن مالك عن التفاسير السابقة له: 
ولم ينقلها -في الأغلب- عن مصادرهاء وهذا ما نجده عند الآلوسيء إذ كان يقوم بنقل 
آراء ابن مالك عن الكتب التي نقلت آراءه» ومنها تفسير أبي حيان حتى نجده في أغلب 
الأحيان ينقل موقف آبي حيان معها. 
« منهم من كان يقوم بنقل آراء ابن مالك النحوية» وقبولهاء أو رفضها من غير أن يميل 
إلى هذا أو ذاك؛ أي: أنّه يقوم بعرض رأي ابن مالك في المسألة» ويبين موقفه منه؛ ولم 
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يغلب عليه الرفضء أو القبول» فهو تارة يصحربقبولهاء وأخرى يقوم برفضها معززا ذلك 
بما يملك من دليل» وهذا ما نجده عند محمد يوسف أباضيء وابن عادل» وابن عاشور. 

- بينت الدراسة أنّ المفسرين لم يقتصروا على ذكر آراء ابن مالك النحوية» بل إِنَّهم 
تجاوزوا ذلك حتى نقلوا شواهدها معهاء إذ نقلوا شواهده القرآنية والحديثية والشعرية 


مصرحين بأنّها من شواهد ابن مالك. 


وأخيرا إِنَّ هذه الرسالة تفتح الباب أمام الاازشينة لدراسة المضادن الثكرية التي 
اعتمدها المفسرون في نفاسيرهم لاسيما ما تركه المتأخرون منهم» كمؤلفات ابن عصفورء 
وابن هشامء وغيرهم؛ ومتابعة موقف المفسرين من آرائهم حتى نتوصل إلى النحوي الذي 
نالت آراؤه الحظ الأوفرء والمرتبة المتقدمة في تفاسير القرآن الكريم. 
والله ولي التوفيق. 


ا ا ا 221 222222 0-2252 


حي 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


حيبي هبي لسهج لسهبي سيج حي بج لحي بج حي بجت ا بت الي ب 


المصادر والمراجع 


م م 2 2 222 22 2222 2222 2 22 22 2 2 2 1 22222522221 2-2252 
د ةك د ةك" د ةك + ةك .+ “ةك + “ةك .+ ةك" + > .+ “ةك .+ “> .+ اك" + “ةك .+ الا" .+ “لاك ...“الاك .+ “للك ...“لاله .ع «اللاالةة .. «2 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

أولا: الكتب المطبوعة . 
ارتشاف الضرب من لسان العرب: الأندلسي: أبو حيان محمد بن يوسف (ته45/اه)ء تح: 
د.رجب عثمان محمدء ود. رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرةء طذ١ا.ء‏ /١5١ه-‏ 
5 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: العماديء أبو السعود محمد بن محمد ( ت؟18 ه)ء 
تح: عبد القادر احمد عطاء مكتبة الرياضء» (د.ت). 
أساس البلاغة: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر (ت5758ه)ء شرحه: د. محمد احمد 
قاسم» المكتبة العصرية» بيروت.» 6.. 'م. 
أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: الأوسي. د. قيس إسماعيل ٠‏ بيت الحكمة» بغداد 
ل( 
أسرار النحو: شمس الدينء, أحمد بن سليمان بن كمال باشا(ت٠؛‏ 9ه)» تح: أحمد حسن حامدء 
دار الفكر. طى 5١‏ كاه -5ء ٠ام.‏ 
الآ صول في النحو: ابن الساج. أبو بكر محمد بن سهل (ت١١”‏ ها)ء تح: د. عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طث“, /ام و١‏ م. 
أصول النحو عند ابن مالك: د. خالد سعد شعبانء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط١.‏ 59١٠٠م.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار 
زت5؟١اه)‏ تح: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت.» --21١5١١‏ 
ا 
إعراب القرآن: النحاسء أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل (ت 8" ه).ء تح: د. زهير 
غازي زاهد» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» ط؟, ١5.05‏ ه - ١185‏ م. 
القتضاب في شرح أدب الكدّاب» البطليوسي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد(زت١57ه)ء‏ 
تح: د. مصطفى السقاء و د. حامد عبد الحميدء الهيأة العامة المصرية للكتاب: ط١ء‏ ٠58١م‏ . 
أمالي ابن الشجري: ابن الشجريء. هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة (ات47 5ه ).؛ تح: 
محمود محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة » 1١‏ ام : 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: الأنباري: أبو البركات عبد 
الرحمن بن محمد (ت/الاده)ء تح: محمد محيي الدين عبد الحميد» المطبعة العصرية» بيروت» 
١25‏ ه-لا١٠٠٠ام.‏ 
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الانموذج في النحو: الزمخشريء تح: سامي بن حمد المنصور. ١0157ه-91319١م.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي. أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت 
١6ه)ء‏ إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
طهاء (د.ت). 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: الأنصاري, جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام(ت١6/اه)2‏ تح : محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» بيروت» طىت (د ءت). 
الإيضاح: الفارسيء أبوعلي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت 11” ه )ء تح : د. كاظم بحر 
المرجان» عالم الكتب». بيروت - لبنان» ط؟ء 5١51١ه ١9955-‏ م. 

الإيضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب؛ أبو عثمان عمرو (ت545ه)ء تح: د.ابراهيم محمد 
عبد الله. دار سعد الدين» دمشق» طا. 5١٠٠5م.‏ 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم (8/؟5*ه)ء 
تح: محيي الدين عبد الرحمن رمضانء؛ مجمع اللغة العربية» دمشق» ٠91١١ه‏ - ١10١ام.‏ 

البحر المحيط: أبو حيان» تح: عادل احمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية؛ 
طبعة جديدة منقحة» بيروت - لبنان» طاثقء 57557 1ه ١(اء‏ ٠ام.‏ 

بحوث نحوية في الجملة العربية: د.عبد الخالق زغير عدلء رند للطباعة والنشرء ط١اء‏ ١١١7ام.‏ 
البداية والنهاية في التاريخ: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 ه)ء, مطبعة 


السعادة. مصرء (دءت ). 


البرهان في علوم القرآن: الزركشي, بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر(ت ؛ 5 لاه )2 تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» /557١م.‏ 

ال بسيط في شرح جمل الزجاجي: ابن أبي الربيع» عبيد الله بن أحمد (ت588ه)ء تح: د.عياد بن 
عيد الثبيتي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ طكء /7ا١٠ع‏ ١ه-1/81١ام.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند حارث: التميمي2 أبو محمد الحارث بن محمد البغدادي 
الخصيب(ت١8١ه).:‏ تح: د.أحمد صالح البكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة 
المنورة» ط١ء‏ ١51١ه-‏ 1117م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن(ت١١5ه)ء‏ تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية. بيروت. ط1. 4171 ١اه-5"١٠١م.‏ 


البهجة المرضية: السيوطي, تح: محمد صالح الغرسي» دار السلام» القاهرة.» طذ١ا.ء‏ ١547١ه-‏ 
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البيان في غريب إعراب القرآن: الأنباري» أبو البركات» تح: طه عبد الحميدء ومصطفى السقاء 
الهيئة المصرية العامة للكتب. 5٠5٠‏ ١ه-‏ 0٠118١م.‏ 

تأريخ الإسلام: الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت48/اه)., تح: د.عمر عبد السلام» دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 3/17١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي؛. محمد مرتضى الحسيني(ت 5 ١؟١ه)»‏ تح: مجموعة 
من المحققين من وزارة الإعلام في الكويت» مطبعة حكومة الكويت. 915١185-1١م‏ . 


التبيان في إعراب القرآن: العكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت 5١5ه),‏ تصحيح 
وتحقيق: إبراهيم عطوة عوضء؛ مصرء ط؟. 1553١م.‏ 

تحرير معنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور(ت”5”١ه).ء‏ دار التونسية للنشر 1/85 ١م.‏ 

تخليص شواهد وتلخيص الفوائد: الأنصاري. ابن هشام (ت١5/اه),‏ تح: د.عباس مصطفى 
الصالحيء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» ط١اء‏ 5/5١م:5٠5‏ اه 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان» تح: د. حسن هنداويء دار القلم» دمشق 
(دءت). 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: الدماميني. محمد بدر الدين بن أبي بكر (ت 17؟7١ه)ء‏ تح: 
محمد بن عبد الرحمن المفدى» مطبعة الفرزدق؛ الرياض» طق 5٠375‏ 1ه-187 ام. 

تفسير ابن عرفة: الورغميء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة (ت”١٠٠ه)ء‏ تح: جلال 
الاسيوطيء دار الكتب العلمية . بيروت-لبنان» ط١ء‏ /١٠٠م.‏ 

التكملة: الفارسيء. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت7”117ه)» تح: د. كاظم بحر 
المرجان» عالم الكتب؛ بيروت- لبنان» ط؟. 515 1١ه-133١م.‏ 

تهذيب اللغة: الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد (ت١373”ه)ء‏ تح: د.عبد السلام محمد هارون» 
مراجعة: محمد علي النجارء الدار المصرية» مطابع سجل العربء القاهرة»(د. ت) . 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي. الحسن بن قاسم (ت 45 /اه)ء تح: 
د. عبد الرحمن علي سليمان» دار الفكر العربيء ط١.‏ ؟57١1ه-١١٠١١م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠”7ه)»‏ تح: محمود 
محمد شاكرء وأحمد محمد شاكرء دار ابن الجوزيء القاهرة» /١٠٠م.‏ 

الجامع الصغير في النحو: الأنصاريء ابن هشامء تح: أحمد محمود الهرميل» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» 54٠6٠‏ ١ه-0٠19/8ام.‏ 
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الجامع الكبير: الترم ذيء محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك (ت 79١ه).ء‏ 
تح:بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١11918‏ م. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر(ت ١517ه).‏ تح: احمد 
عبدالعليم البردوني» دار الشعبء القاهرة» ط؟. 51/7 ١ه‏ . 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: 
البخاري. أبو عبدالله. محمد بن إسماعيل الجعفي(ت55١ه).‏ تح: محمد زهير بن ناصر 
الفاضن كان طوق النماة تلا اه 

الجمل في النحو: الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق (ت٠5”ه).؛‏ تح: د. علي توفيق 
الحمدء دار الأمل» إربدء طاء 5٠5‏ 1ه-1985١م.‏ 

الجني الداني في حروف المعاني: المرادي» تح: د. فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضلء دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان» ط١اء 5١77‏ ١ه-‏ 157١م.‏ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف(ت8175ه)» تح: 
علي محمد معوضء وعادل احمد عبد الموجودء وعبد الفتاح ابو سنة» دار احياء التراث العربي» 
بيروت- لبنان» طاء 1991م-51/8 ١ه.‏ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: الخضريء. محمد بن محمد (ت 
7اها)ء تح: يوسف الشيخ محمد البقاعيء دار الفكرء بيروت - لبنان» ١575‏ ه-7١٠٠١م.‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الصبان» محمد بن علي 
رت 5١١١ها)ء‏ تح: طه عبد الرؤوفء المكتبة التوفيقية» ( د.ت) . 

الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه, أبو عبد الله الحسين بن أحمد (١17"ه)ء‏ تح: د. عبد 
العال سالم مكرم؛ بيروت» ١517١م.‏ 

الحجة للقراء السبعة: الفارسيء أبو عليء تح: د. بدر الدين قهوجيء وبشير جويجاتي» دار 
المأمون للتراث؛ دمشق. طاء 5٠01‏ 1ه- 31/417 ١م.‏ 

حروف المعاني والصفات: الزجاجي, تح: علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة » بيروت» طاء 
14ام 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغداديء عبد القادر بن عمر (ت”9١٠ه).ء‏ تح: عبد 
السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة » ط”, ١505‏ ه - ١1١9894‏ م. 

الخصائص: ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت57"ه)ء تح: محمد علي النجار وآخرين» عالم 
الكتب» بيروتء لبنان» 25 5:5١‏ 1ه-١١1١5م.‏ 


المصادر والمراجع 


خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري: الهيتي. د.عبد القادر رحيم » دار 
القادسية للطباعة» بغداد.» ١91/857‏ م. 

دائرة المعارف الإسلامية: نقلها إلى العربية محمد ثابت فندي وآخرون. 7557١ه‏ -13717م. 
الدر مصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي2 أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم (ت 5ه/اه)ء تح: د. أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق» (د.ت). 

ديوان ابن مقبل ), تح: د. عزة حسن» دار الشرق العربي» بيروت». 51١51١اه-ه1411‏ ام. 

ديوان حاتم الطائي, دار ومكتبة الهلال» بيروت -لبنان» ط3ث 5.:١ه0مده؟‏ ام. 


ديوان ذي الرمة, تح: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» طء ه١:5١ه-‏ 65 ام. 


ديوان الراعي النميريء تح: راينهرت فايبرت. المعهد الألماني للأبحاث الشرقية»ء بيروت» 
١ه‏ 1918.6م. 

ديوان زهير بن أبي سلمىء تح: حمدو طماس. دار المعرفة» بيروت لبنان» 579 ١1هم-8١١٠١م.‏ 
ديوان الشماخ» تح: صلاح الدين الهادي» دار المعارفء القاهرة» (د.ت). 

ديوان الطرماح» تح: د. عزة حسنء دار الشرق العربي» بيروت» ط؟. 5١5‏ ١ه-5‏ 55 ١م.‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص,» شرح: أشرف أحمد عدرة؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء.‏ 5١51١هم-‏ 
0 

ديوان عمر بن ص ربيعة, تح: د. فايز محمدء دار الكتاب العربي» بيروت؛. ط؟. 5١51١اه-‏ 
0 

ديوان الكميت بن زيد الأسديء تح: محمد نبيل شريفيء دار صادرء بيروت؛ طاء ١٠٠١م.‏ 

ديوان لبيد. تح: حمدو احمد طماسء دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط؟ء 557/8 ١1ه-ا١٠١ام.‏ 
ديوان المهلهل بن ربيعة» تح: طلال حرب, الدار العالمية» (د.ت). 

ديوان النابغة الذبياني» تح: محمد أبو الفضل ابراهيم» المركز الثقافي اللبناني» بيروت» طاء 
(دءت). 

ديوان الهذليين» تح: أحمد الزين» دار الكتب المصرية» القاهرةء» ط؟. 995 ١م.‏ 

ذيل مرآة الزمان: اليونيني: أبو الفتح قطب الدين موسى بن محمد (ت+؟/1ه)»؛ مطبعة دار 
المعارف العثمانية» حيدراباد» طذ١.‏ ٠3175١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الآلوسي. أبو الفضل شهاب الدين السيد 
محمود البغدادي(ت 77١‏ ١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان» (د.ت). 


المصادر والمراجع 


رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: النوويء أبو زكريا يحيى بن شرف . دار الفكر - 
بيروت؛ ط"ء ١57١ه‏ -١١٠1م.‏ 

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربا الحكيم الخبير: الشربيني» شمس 
الدين محمد بن أحمد (ت91717ه).ء دار الكتب العلمية . بيروت-لبنان» (د.ت). 

سر صناعة الإعراب: ابن جني: تح: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء؛ واحمد رشديء دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» 547/8 ١ه-‏ ١٠٠١م.‏ 

سنن أبي داود: السّجمتاني أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي (ت ©07206؟ها)ء تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت» (د.ت). 

السنن الكبرى: النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت *.”ه)., 
حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي وآخرونء مؤسسة الرسالة» بيروت. طاء ١547١‏ ه 
ِ ١٠٠5امم.‏ 

الشاهد النحوي عند جمال الدين بن مالك: حسين إبراهيم مبارك سذومي التميميء دكتوراه جامعة 


بغداد/ كلية الآداب» 5575١ه.‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: العقيلي. بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن الهمداني 


المصري (ت55/اه)؛ تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الميزان» طق 5/85١ه‏ . 


شرح ابن ناظم على ألفية ابن مالك: أبو عبد الله بدر الدين ابن مالك (ت 585 ه)ء تح: محمد 
باسل عيون السود» منشورات محمد علي بيضون؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طاء 
١‏ ه-0.٠٠6٠5ام.‏ 

شرح الأشموني زت 155 ه) على ألفية ابن مالك, تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الكتاب العربي» بيروت -لبنان» طا3 هااا هي 65 ام. 

شرح التسهيل: ابن مالكء. تح: د. عبد الرحمن السيدء ود.محمد بدوي المختون» هجر للطباعة 
والنشرء ط١» -15٠‏ ام. 

شرح تسهيل فوائد وتكميل المقاصد. المرادي. تح: ناصر حسين علي» دار سعد الدين» دمشق» 
طهء اهحم١٠٠آم.‏ 

شرح التصريح على التوضيح: الأزهري: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي 
(ت ٠١5‏ ها تح: أحمد السيد سيد أحمد» المكبة التوفيقية» (د ت). 

شرح جمل الزجاجي: الأشبيلي. أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور (ت 559ه)ء تح: 
د.صاحب أبو جناحء دار الكتب؛ الموصل. 1١507‏ ه -985١1م.‏ 


المصادر والمراجع 


شرح الرضي على الكافية: الاستراباذيء رضي الدين الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني 
(ت5865ه)ء تعليق وتصحيح : يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريونس- بنغازي» ط؟3. 
11ام. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: الأنصاريء, ابن هشام » تح : بركات يوسف هبودء دار 
الفكرء بيروت - لبنان» طذث3. 555 اه 5١6٠15ام.‏ 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: جمال الدين محمد بن مالك. تح: عدنان عبد الرحمن الدوري» 
مطبعة العاني» بغداد. 3١‏ 1191ه-91717ام. 

شرح الكافية الشافية: ابن مالك. تح: د. عبد المنعم أحمد هريديء دار المأمون للتراث» ط١اء‏ 
١.١‏ ه-585١ام.‏ 

شرح المفصل: ابن يعيشء, موفق الدين يعيش بن علي (ت ”54 ه). عالم الكتب» بيروتء ( د 
ءت). 

شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذء أبو الحسن طاهر بن أحمد (ت455ه) » تح: خالد عبد 
الكريم» المكتبة العصرية» الكويت؛ ط١ء‏ 515١م‏ . 

شرح المكودي على ألفية ابن مالك: المكوديء أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح 
(ت17١٠6ه)ء‏ تح: د. فاطمة راشد الراجحي» 557١م.‏ 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل: السلسيليء أبو عبدالله محمد بن عيسى(ت 77١‏ ه) » تح: د. 
الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتيء المكتبة الفيصلية» ط١ء‏ 05٠5١ه‏ - 185١م‏ . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك». تح: د.طه محسنء مكتبة ابن 
تيمية. ط 511١ه‏ . 

الشواهد والاستشهاد في النحو: النايلة» د. عبد الجبار علوان ٠‏ مطبعة الزهراء» جامعة بغدادء 
طق 1١8955‏ ه- كلاو9١‏ م. 

الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية: النيلي: تقي الدين ابراهيم بن الحسين (من علماء القرن 
السابع الهجري)؛ تح: محسن بن سالم العميريء مكتبة الملك فهدء 5١5١ه.‏ 

صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الاندلسي: د. نعيم سلمان البدري» دار ينابيع» دمشق» 
طهء ٠6آم.‏ 

طبقات الشافعية: الأسنويء جمال الدين ( ت "ا ه)ء تح: د. عبد الله الجبوري» مطبعة 


الإرشاد, بغدادء طق3 415951١‏ ه-١01ا5١م.‏ 


المصادر والمراجع 


طبقات الشافعية الكبرى: السبكيء. أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ات "7١‏ ه ) » تح: د.عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الضاحيء عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» طكقء (د. تت ( : 

عرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: ناصيف اليازجيء دار صادرء بيروت-لبنان» طاء 
ام. 

غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد علي (ت “8 ه ).: 
نشر: برجشتراسر» مكتبة المتتبي» القاهرة » ط١ا»‏ (د.ت). 

فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي» محمد بن شاكر (ت17"554ه)ء تح: د. إحسان عباسء دار 
صادر» بيروت» (د.ت). 

في النحو عربي نقد وتوجيه: المخزومي,. د. مهدي (أت 2 ١ه‏ دار الرائد العربي» بيروت - 
لبنان» طأ,. 5.:١ه-‏ 1 ام. 

الكتاب: سيبويه؛» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١8٠١‏ ه) ء تح: عبد السلام هارون» 
دار الجيل» بيروت - لبنان» طكء (د.ت). 

كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب: الفارسيء أبو عليء تح: محمود محمد الطناحي» 
مكتبة الخانجيء القاهرةء طذ١ء 188-1١5٠078‏ ١م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشريء. تح: عادل 
أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوضء. مكتبة العبيكان» الرياض 5١/8‏ ١ه-‏ /193١م.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري. تح: د. عبد الإله النبهان» دار الفكر » دمشقء. طاء 
7ه 1156م 

اللباب في علوم الكتاب: الدمشقي. أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي. ( ت 
بعد٠88ه).,‏ تح: عادل احمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء؛ دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» ط3ء 919١م 5١95-‏ اه. 

لسان العرب: الأفريقي, جمال الدين بن مكرم بن منظور المصري (ت١1١/اه)؛‏ ط"؛ دار صادرء 
بيروت -لبنان» 5٠6آم.‏ 

اللمع في العربية: ابن جني» تح: سميع أبو مغليء دار مجد لاوي-عمان» 18/8 ١م.‏ 

المبسوط في القراءات العشر: النيسابوري: أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهان (ت ١/"ه)ء‏ 
تح: سبيع حمزة حاكيمي» مجمع اللغة العربية » دمشق. ١9/81١‏ م. 

متن ألفية ابن مالك: ابن مالك الأندلسي. تح: د. عبد الطيف بن محمد الخطيبء دار العروبة» 
الكويت» طن 57:ة:١ه-‏ 5. ٠ام.‏ 


المصادر والمراجع 


مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 7٠١١‏ ه) »ء تح: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجيء القاهرة» (د.ت). 

مجالس ثعلب: ثعلب؛ أحمد بن يحيى (ت١151ه)‏ » تح: عبد السلام محمد هارون؛ دار المعارف» 
مصرء ٠96١م‏ . 

مجمع الزوائد: الهيثمي. علي بن ابي بكر (ت 6٠٠١1٠‏ ها)ء دار الكتاب العربي» بيروت» 5١‏ ١ه‏ . 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جنيء, تح: علي النجدي ناصفء» 
وآخرين» لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرةء 5١5١ه‏ -1915١م‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطيةء أبو محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي(ت 5 ؛ 5ه)ء تح: عبد السلام عبد الشافعي محمدء دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» 
طق شولم حثا واه 

المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة: د. عبد العال سالم 
مكرم » دار الشروق» ط١‏ , ١5.6٠6‏ ه 1١98.0‏ م. 

المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيلء, تح : د. محمد كامل بركاتء؛ دار الفكرء دمشق» ط١اء‏ 
1م. 

المسائل والأجوبة: البطليوسيء ابن السّيد. ضمن كتاب (رسائل في اللغة)» تح: د. إبراهيم 
السامرائي» بغداد 175١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: الشيباني. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
(ت ١14ه).‏ تح: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» مؤسسة الرسالة» ط١ء ١57١‏ ه -١0١0٠7م.‏ 
المسند اصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وس م: 
النيسابوريء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (ت١561١ه).؛‏ تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت»؛ (د.ت). 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري (ت١٠/اه)»‏ 
تح: د. عبد العظيم الشناوي دار المعارف. ط", (د.ت). 1 

معاني القرآن: الفىو أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 17١١٠ه)‏ » تح: محمد علي النجار وآخرين» 
عالم الكتب؛ بيروت» ط؟: ١٠118١م.‏ 
معاني القرآن: الأخفش الأوسط. أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري 
رت 5١١ه)ء‏ تح: د. فائز فارسء الغنطاسء الكويت» ط3ء 5٠6٠‏ ١ه-13179ام.‏ 
معاني القرآن واعرابه: الزجاج: أبو اسحاق ابراهيم بن السري (ت١١"ه).,‏ تح: د. عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بيروت؛ ط١ء‏ 504 ١1ه-188١م.‏ 


المصادر والمراجع 


معاني النحو: السامرائي» د. فاضل صالح » جامعة بغداد.» ط١ء‏ الجزءان الأول والثاني 168 ١مء‏ 
والجزءان الثالث والرابع غ15 ١م‏ : 

معجم القراءات: الخطيب, د. عبد اللطيف؛ دار سعد الدين» دمشق» ط31. 571 ١1هم-7١٠١آم.‏ 
مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: الأنصاريء: ابن هشامء تح: محمد محي الدين عبد الحميد؛ دار 
الصادق للطباعة والنشرء طهران» طقن (د.ءت) : 

المفصل في صنعة النحو: الزنمخشري, تح: د. اميل بديع يعقوب؛, دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طقن ٠5١ه-1155م.‏ 

المقتضب: المبردء أبو العباس محمد بن يزيد (ت 78١5‏ ه).ء تح : محمد عبد الخالق عضيمة» 
عالم الكتب» بيروت» (د ءت). 

المقرب: ابن عصفورء تح : د. أحمد عبد الستار الجواريء وعبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد. طاء 191/7م-597١.‏ 

موطأ الإمام مالك: المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (ت 179ه)» صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
ك.ة١‏ ه - 151865١م.‏ 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الحديثي. د.خديجة . دار الرشيد» 3/١‏ ١م.‏ 

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة: د. عباس حسن. مطبعة دار 
المعارف» مصر» طت, (دءعت). 

النحويون والقرآن: د. خليل بنيان الحسون. مكتبة الرسالة الحديثية» عمان -الأردن» طاء 
55 له-5 ١٠آم.‏ 

النشر في القراءات العشر: ابن الجزريء أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف (ت *8 ه)ء 
تح: علي محمد الضباع ٠»‏ دار الكتاب العلمية» (د.ت). 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي. أبو الحسن برهان الدين ابراهيم بن عمر 
(ت885ه).؛ تح: محمد عبد المعين» طبعة مجلس المعارف الإسلامية» حيدر آباد الركن الهندء 
النعت في التركيب القرآني: د. فاخر هاشم الياسريء دار الشؤون الثقافية» بغداد- الاعظمية» طاء 
61لم. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب: المقري»: أحمد بن 
محمد(ت ١‏ . ١ه‏ تح: د. احسان عباسء» دار صادرء بيروت» طذت)؛ ٠٠5‏ 'م. 


المصادر والمراجع 


- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: أبو حيان الاندلسيء, تح: د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط3. 5٠.5‏ 1ه-ه185 ام. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطيء تح: د. عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» طاء *51١201ه-99757١ام.‏ 

- هميان الزاد إلى دار المعاد: الأباضي. محمّد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عيسى بن محمّد بن 
عبد العزيز بن بكير الحفصي(ت7”*7١ه).,‏ مطابع سجل العرب» نشر وزارة التراث القومي» 
500" 

- الوافي بالوفيات: الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 755 ه) » تح: احمد الارناووط: 
وتزكي مصطفىء دار احياء التراث العربي» بيروت حلبنان» طثت. 5٠١‏ ١اه-١٠٠٠١م.‏ 


ثانيا: الرسائل الجامعية والدوريات. 


- ابن مالك صرفيا: سالم جاري الدراجي. ماجستيرء جامعة بغداد /كلية التربية » ١4١5‏ ه - 
١55‏ م. 

- اختلاف آراء ابن مالك النحوية من خلال شرح الاشموني للألفية» تأصيل ودراسة: حوفان بن 
صالح القرني. ماجستيرء جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية.1577١ه.‏ 

- الاستشهاد النحوي في شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك: د.طه محسن العاني» بحث منشور 
في مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد (5؟)ء ١٠5‏ ه- 185١م.‏ 

- أفعال الحواس في القرآن الكريم: أنسام خضير خليلء ماجستيرء جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات» 
535 ١ه‏ - 5 ٠6آم.‏ 

- تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزنمخشري في البحر المحيط: محمد حماد القرشيء دكتوراه 
جامعة ام القرى/كلية اللغة العربية» ©6١5١ه.‏ 

- الحجة النحوية عند ابن مالك في شرح الكافية الشافية : حميد حسين محمد القيسي . ماجستير 
» جامعة بغداد/ كلية التربية » ١٠دام.‏ 

- ال درس نحوي في الموصل: عباس علي حسين الأوسي ماجستيرء جامعة البصرة/ كذية الآداب» 
14 ١(ه-‏ "5١6آم.‏ 

- في حديث الشريف والنحو: د. خليل بنيان الحسون: بحث منشور في مجلة الأستاذء العدد »)١(‏ 
١5 7/4- ١5/0‏ م. 

- مالا يجوز اجتماعه في النحو العربي للاتفاق في المعنى او للتضاد او للتعويض: مكية حوفان 


القرني» ماجستيرء جامعة أم القرى/ كلية اللغة العربية. ©5576 ١ه-5١٠١م.‏ 


المصادر والمراجع 


مآخذ أبي حيان النحوية والصرفية على ابن مالك : سميرة علاوي عبد الحسن الفكيكي» 
ماجستير» جامعة بغداد / كلية التربية للبنات » ١55‏ ه-56.5ام. 

بغداد/ كلية الآداب» ١185‏ م. 

القرى/كلية اللغة العربية» 54575 ١ه.‏ 

موقف علم اللغة الحديث من أصول النحو العربي-دراسة في المؤلفات العربية والمترجمات: 
مطير بن حسين المالكي» ماجستير» جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية»؟5؟75١ه.‏ 


